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 ومداها وأحكامه  هتمشروعيحقيقته والرهن الرسمى 
 فى 

 الفقه الاسلامىالقانون المدنى و
 دراسة مقارنة

  

 
 ةـــــــــــــــمقدم

 هو معاملةالرهن الرسمى ف , فى الفقه الاسلامى هابلالذى يقوالرهن الحيازى  رسمىالرهن الهناك فرق بين 

رهن الرسمى ودراستنا للعلما بأن بحثنا , ى العصر الحاضر حول جوازها شرعا مستحدثة اختلف فقهاء المسلمين ف

 القانون المدنى والفقه الاسلامى بين  ومقارنةدراسة موجزة سوف تكون 

 الرسمى وعليه يلزم أولا قبل الحديث عن أحكام الرهن 

 تحديد ما هى حقيقة الرهن الرسمى ؟ 

 ؟ثم بيان مشروعيته 

 حقيقة الرهن عن ول أ مطلبفى لذلك  عرضنسوف و

  مشروعية الرهنعن  ثان مطلبفى  نعرضثم 

 عن أحكامه  ثالثفى مطلب ثم نستكمل بحثنا ودراستنا للرهن الرسمى 

 فى الفقه الاسلامى عن مدى مشروعيته  رابعثم فى مطلب 
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 الرهن  حقيقة  -الاول  مطلبال

 
- : ثم بيان خصائصه, لتحديد حقيقة الرهن يلزم تعريفه 

- :تعريف الرهن  -:أولا 

- :اللغة تعريف الرهن فى  -1

 ( الثبات والدوام)يقصد بالرهن فى اللغة 

 رهنا أى ثبت ودام  الشيءفيقال رهن 

 أى أقام به ويقال رهن بالمكان 

ة راهنة أى ثابتةويقال نعم

 (1)

  

 أى حبسه عنده بدين  الشيءرهن فلان عند فلان فيقال ,  (الحبس)ويقصد به أيضا 

(  كل نفس بما كسبت رهينة)ومن ذلك قوله تعالى 

(2 )

 أى محبوسة بكسبها وعملها

- :تعريف الرهن فى الفقه الاسلامى  -2

  -:يقصد بالرهن عند الشافعية  - أ
 ن يستوفى منها عند تعذر وفائهجعل عين متمولة وثيقة بدي

(3)

 

  -:ويقصد بالرهن عند الحنفية  - ب
منه كلا أو بعضا استيفائهبحق مالى يمكن مالى محبوسا فى يد المرتهن أو فى يد عدل  شيءجعل 

 (4)

 

  -:ويقصد بالرهن عند المالكية  - ت
هو بذل ما له البيع ما يباع أو غررا ولو أشترط فى العقد وثيقة بحق

(5)

 

  -:الرهن عند الحنابلة ويقصد ب - ث
ستيفاؤه من ذمة الغريماالمال الذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه أن تعذر 

(6)

 
- :تعريف الرهن فى القانون المدنى  -3

سلطة تثبت للدائن بمقتضى عقد على عين معينة تخوله أن يستوفى ) الرهن بصفة عامة فى القانون المدنى بأنه 

بالألوية على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة , أو من أى مقابل نقدى لها ,  حقه من ثمن هذه العين

( وفى اى يد تكون

(7)

 

- :وهما والرهن فى القانون المدنى نوعان رهن رسمى ورهن حيازى 

  -:الرهن الرسمى  - أ
أو من , حقه من ثمن هذا العقار هو سلطة تثبت للدائن بمقتضى عقد رسمى على عقار معين تخوله أن يستوفى 

 فى اى يد تكونعلى الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة  بالأولوية, اى مقابل نقدى له 

  -:الرهن الحيازى  - ب
أن يسلم الى الدائن أو الى اجنبى يعينه المتعاقدان شيئا , أو على غيره هو عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه 

وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين , ا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ليه للدائن حقا عينييترتب ع

فى اى يد تكون التاليين له فى المرتبه فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء 

(8)

 
- :أوجه الاتفاق بين الرهن الرسمى والرهن الحيازى 

 مصدر كل منهما عقد -1

وهو القيد فى الشهر , انونى حتى ينفذ فى مواجهة الغير اذا كان محله عقار ق لإجراءيخضع كل منهما  -2

 العقارى

   -:أوجه الاختلاف بين الرهن الرسمى والرهن الحيازى 

 -:الرضا -1
 ى لانعقاده تطابق ارادتى طرفيه يكفيلزم التراضى لعقد الرهن الحيازى فهو عقد رضائى 
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ان يكون العقد رسميا اى  بالإضافة الى الرضا بل يلزم لإنشائهط فقيكفى التراضى  أما عقد الرهن الرسمى لا

 من العقود الشكلية الرسمية لأنهيحرر فى ورقة رسمية بمعرفة الموظف المختص 

 -:الالزام  -2
 قد الرهن الحيازى ملزم لجانبين ع

 اما عقد الرهن الرسمى ملزم لجانب واحد فقط وهو المدين الراهن

 -:المحل  -3
 محله يرد على منقول أو عقار زى الرهن الحيا

 أما الرهن الرسمى محله دائما عقار

  -:الحيازة  -4
 ى شرط لنفاذ عقد الرهن الحيازى انتقال الحيازة فى الرهن الحياز

 الحيازة من الراهن الى المرتهن او العدل تنتقل اما فى الرهن الرسمى لا
  -:خصائص الرهن  -:ثانيا 

  -:الرهن حق عينى  -1
ما يحل محله  أو, حقه من ثمنه  استيفاء على الشيء المرهون تعطى له رخصةاحبه سلطة مباشرة فهو يجعل لص

 وفى أى يد يكون الشيءعلى غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة  بالأولوية, 

(9)

 

  -:الرهن حق تبعى  -2
وتبعية الرهن , نشأ لذاته مستقلا  يمكن أن ي ولا , ( دين) بقصد ضمان الوفاء بحق شخصى  إلالا ينشأ الرهن 

 نقضائهوء الرهن فقط بل تمتد الى صحته وانش لا تقتصر على للدين

(11 )

فلكى ينشأ الرهن صحيحا يجب أن , 

 المضمون قد نشأ صحيحا يكون الدين 

الدين عن تصرف باطلأما اذا نشأ 

 

 كان الرهن باطلا 

أو حتى بدون وفاء انقضى الرهن بالتبعية ,  انقضى الدين المضمون بالوفاء وإذا

(11 )

. 

  -:الرهن لايقبل التجزئة  -3
وكل جزء من الدين مضمون بالمال المرهون كله , فكل جزء من المال المرهون يضمن الوفاء بكل الدين المضمون 

(12 )

وقد أجمع فقهاء المسلمين على تلك القاعدة , 

(13 )

. 
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 الرهن  مشروعية  -  ثانىال مطلبال

 
- :دليل مشروعية الرهن  -:أولا 

  -:الكتاب  -1

ق بُوضَة   فَرِهَان   كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَم   سَفَر   عَلىَ   كُنتُم   وَإنِ) قال تعالى ضُكُم أمَِنَ  فَإنِ  ۖ   مَّ ضًا بَع  تُمِنَ  الَّذِي فَل يُؤَد   بَع   أمََانَتَهُ  اؤ 

قِ  َ  وَل يَتَّ هُ  اللَّّ تُمُوا وَلَ ۖ   رَبَّ هَادَةَ  تَك  هَا وَمَنۖ   الشَّ تُم  هُ  يَك  ُ ۖ   قَل بُهُ  آثِم   فَإنَِّ مَلوُنَ  بمَِا وَاللَّّ ( عَليِم   تَع 
(41)

  

ن  إلِىَ أجََل  مُسَمّىً ) وقد جاءت هذه الاية الكريمة عقب أية المداينة فى قوله تعالى تُم  بِدَي  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَن 

تُب  فَ  ُ فَل يَك  تُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّّ لِ وَل يَأ بَ كَاتِب  أنَ  يَك  نَكُم  كَاتِب  بِال عَد  تُب  بَي  تُبُوهُ وَل يَك  هُ  اك  َ رَبَّ هِ ال حَقُّ وَل يَتَّقِ اللَّّ للِِ الَّذِي عَلَي  وَل يُم 
هِ ال   ئاً فَإنِ  كَانَ الَّذِي عَلَي  هُ شَي  خَس  مِن  لِ وَل يَب  هُ بِال عَد  للِ  وَليُِّ تَطِيعُ أنَ  يُمِلَّ هُوَ فَل يُم  حَقُّ سَفِيهاً أوَ  ضَعِيفاً أوَ  ل يَس 

نَ مِنَ  ضَو  ن  تَر  رَأتََانِ مِمَّ نِ فَرَجُل  وَام  نِ مِن  رِجَالكُِم  فَإنِ  لَم  يَكُونَا رَجُلَي  هِدُوا شَهِيدَي  تَش  رَ الشُّهَدَاءِ أنَ  تَضِلَّ إحِ  وَاس  دَاهُمَا فَتُذَك 
رَى وَل  دَاهُمَا الأخُ  ِ وَأقَ وَمُ  يَأ بَ الشُّهَدَاءُ إذَِا مَاإحِ  دَ اللَّّ تُبُوهُ صَغِيراً أوَ  كَبِيراً إلِىَ أجََلهِِ ذَلكُِم  أقَ سَطُ عِن  أمَُوا أنَ  تَك  دُعُوا وَل تَس 

هَادَةِ  تَابُوا إلَِّ أنَ   للِشَّ نَى ألََّ تَر  هِدُوا إذَِا تَبَا وَأدَ  تُبُوهَا وَأشَ  كُم  جُنَاح  ألََّ تَك  سَ عَلَي  نَكُم  فَلَي  تُم  تَكُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَي  يَع 
 ُ َ وَيُعَل مُكُمُ اللَّّ قوُا اللَّّ هُ فسُُوق  بِكُم  وَاتَّ عَلوُا فَإنَِّ ء  عَليِم  وَل يُضَارَّ كَاتِب  وَل شَهِيد  وَإنِ  تَف  ُ بِكُل  شَي  ( وَاللَّّ

(41 ) 

وجود الكاتب ثم عقب ذلك بما ينبغى اتباعه فى حالة تعذر , عليه  والأشهادفقد ندب الله تعالى الى كتابة الدين 

 أى ارهنوا رهنا ( فرهان)والمفهوم من قوله تعالى , الرهن  وبين أن البديل هو

فواجب على هذا المدين ان لى أمانته فأقرضه دون استيثاق أو طلب رهن ولكن اذا كان المدين ثقة واطمأن الدائن ا

يقابل المعروف بمثله فيسارع بأداء ما عليه 

(16 )

. 

  -:السنة  -2
الى أجل ورهنه درعا من  اشترى طعاما من يهودى( صل الله عليه وسلم)روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى 

بثلاثين صاعا من شعير  هونةمروفى راوية اخرى توفى ودرعه , حديد 

(17) 

 

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ) قال  (صل الله عليه وسلم)وروى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى 

(وعلى الذى يركب ويشرب النفقة, ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا , 

(18)

  

( لا يغلق الرهن )قال ( وسلمصل الله عليه )وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى 

(19)

 . 

  -:الاجماع  -3
 انهم اختلفوا فى مشروعيته فى الحضر  إلا, فى السلف والخلف على جواز الرهن دون انكار اجمع المسلمون 

  -:فذهب جمهور الفقهاء 

 له وهو فى المدينة ( صل الله عليه وسلم)الى مشروعية الرهن فى الحضر كما فى السفر لفعل الرسول 

فالرهن غالبا يكون فى السفر لكون , خرج مخرج الغالب  لأنهأما تقيده بالسفر فى الاية الكريمة سالفة الذكر 

السفر وتجوز فى الحضر كالضمان تجوز فى كما وان الرهن وثيقة , يه غالبا الكاتب منعدم ف

(21)

 . 

  -:وذهب رأى اخر 

الكريمة سالفة الذكر بالآيةتقيدا  عدم مشروعية الرهن فى الحضر ومشروعيته فى السفرالى 

(21)

 . 

- :الحكمة من مشروعية الرهن  -:ثانيا 

فهو يحقق مصلحة الراهن بتيسير حصوله على ما يحتاج اليه من قروض وبيع , يوجد حاجة للناس فى الرهن 

 وشراء 

ان ويشجعه على مما يبعث فى نفسه الاطمئن لأموالهويحقق ايضا مصلحة الدائن المرتهن من تحقيق الضمان 

اقراضها 

(22)

  

الوفاء بها الى  وإرجاء, كما يساعد الرهن على حفظ الاموال بمبادلتها بين المحتاجين اليها فى مصالحهم الناجزة 

  .وهو ما يؤدى الى صلاحه المستقبل مما يؤدى الى اشاعة التعارف وتقوية الالفة وأواصر التعاون بين افراد المجتمع 
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 أحكام الرهن الرسمى   - ثالثمطلب الال

 
 .ثم انقضاء الرهن الرسمى  وأثارهونبين فيملا يلى بإيجاز انشاء الرهن الرسمى ونفاذه 

 

 الرهن الرسمى أنشاء  -الفرع الاول 

 
لانعقاده التراضى يلزم وهو عقد شكلى ,  ينشأ الرهن اذا توافرت للعقد اركانه والعقد هنا هو عقد الرهن الرسمى

 .م افراغ هذا التراضى فى محرر رسمى من ناحية اخرىمن ناحية , ث

 -:التراضى على الرهن  – 1

يتم التراضى على الرهن بان يتبادل شخصان التعبير عن ارادتين متطابقتين بقصد انشاء حق الرهن على عقار 

ويسمى مالك العقار الراهن للأخردين معين مستحق بوفاء للأحدهما ضمانا لمملوك 

(23)

دائن فيسمى الدائن اما ال,  

 المرتهن 

وفى الدين المضمون , وفى العقار المرهون , وحتى يتم هذا التراضى صحيحا يجب توافر عدد من الشروط فى طرفيه 

ومن , والتراضى على الرهن لا يختلف فى الرهن الرسمى عنه فى الرهن الحيازى سوى فى بعض المسائل , بالرهن 

 .هنا ما يهم الرهن الرسمى ثم سنذكر 

  -: أهلية المتعاقدين –أ 

ومن ثم حسب الرأى الراجح فى , فيما يتعلق بالدائن المرتهن لا يرتب عقد الرهن الرسمى على عاتقه أى التزام 

ولا يشترط ان يكون كامل , بالنسبة له عملا نافعا محضا يكفى لصحته ان يكون مميزا الفقه يعتبر ابرام هذا العقد 

كن ان يكون الدائن صبيا مميزا او محجوزا عليه لسفه او غفله الاهلية وعلى ذلك يم

(24)

 

وفيما يتعلق بأهلية الراهن فقد اشترط القانون أن يكون اهلا للتصرف فى العقار المرهون 

(25)

ولكن اعمال التصرف ,  

 الى تبرعات ومعاوضات ويفرق الفقه متنقس

(26)

 -:بين فرضين  

   -:(المدين  هو الراهن كان اذا )الفرض الأول 

فيصح منه اذا كان , المعاوضات  ويشترط فيه أهلية, هن يعتبر بالنسبة له تصرفا يدور بين النفع والضرر فان الر

 .اذا كان ناقص الاهلية  للإبطالويكون قابلا , كامل الاهلية 

  -:(عينيا  كفيلا الراهن كان اذا)الفرض الثانى 

كان اذا أى يصح , ويشترط ان تتوافر فيه أهلية التبرعات , ه ضررا محضا عملا ضرا بهن يعد بالنسبة له فان الر

 .كان ناقص الاهلية فان رهنه يقع باطلا بطلانا مطلقا  فإذا, بالغا سن الرشد 

  -( :العقار المرهون)محل الرهن  –ب 

على عقار إلالا يجوز ان يرد الرهن الرسمى 

(27)

رهون رهنا رسميا حقا عينيا ومعنى ذلك انه يجب ان يكون المال الم,  

واردا على عقار بطبيعته 

(28)

  

فى الحالات الاستثنائية التى ينص عليها القانون  إلاومن ثم لا يرد الرهن الرسمى على الحقوق العينية المنقولة 

 مثل رهن السفن ورهن الطائرات  صراحة

رض مع رهن البناء المقام عليها او رهن وعلى ذلك يجوز رهن حق ملكية أرض او حق ملكية بناء ويجوز رهن الا

كان مالك البناء غير مالك الأرضأحدهما دون الاخر سواء كانا لمالك واحد او 

(29)

  

حق عقارى لأنهكذلك يجوز لمالك حق الانتفاع على عقار ان يرهن حق الانتفاع 

(31)

  

 عه بالمزاد العلنى ويشترط فى العقار محل الرهن الرسمى ان يكون مما يصح التعامل فيه وبي

 وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه 

سمى لاحق والا وقع الرهن باطلًا وان يرد هذا التعيين اما فى عقد الرهن ذاته او فى عقد ر

(31)

 

ويقع باطلا رهن المال المستقبل , ويجب ان يكون العقار الرهون مملوكا للراهن ملكية حاضرة 

(32 )

ى المال الذى لا ا

قره المالك الحقيقى بورقة رسمية رهن ملك الغير الا اذا أ للإبطاليكون له وجود مادى وقت الرهن ويقع قابلا 

(33)

 ,
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ته او فسخه او الغائه او ما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيئويبقى قا

ا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن ى سبب اخر اذا كان هذلآزواله 

(34)

. 

ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات , ويشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا 

التى تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك والإنشاءاتبالتخصيص والتحسينات 

(35)

 . 

فيما ويبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الشركاء أيا كانت نتيجة القسمة الشائعة , ع ويجوز رهن العقار الشائ

 بعد او نتيجة بيعه لعدم امكان قسمته 

اعيان غير التى رهنها انتقل الرهن فى العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة رهن احد الشركاء حصته الشائعة  وإذا

قيد  بإجراءويقوم الدائن المرتهن , قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الاصل  بمرتبته الى قدر من هذه الاعيان يعادل

من الوقت الذى يخطره فيه اى ذى شأن بتأجيل  (تسعين يوما)جديد يبين فيه القدر الذى انتقل اليه الرهن خلال 

برهن صدر من جميع الشركاء  ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه, القسمة 

(36)

 

ان الرهن يتعين محله بهذا الجزء فى نصيب الراهن جزء مفرز من العقار الشائع فوقع  وإذا

(37)

 

اما اذا حل اجل الدين وكان العقار لا يزال شائعا كان للمرتهن ان ينفذ على الحصة المرهونة وان يبيعها بالمزاد 

يكا على الشيوع حالا محل سى عليه المزاد ويصبح هذا الشخص شراوتنتقل ملكية هذه الحصة الى الر, العلنى 

 .الراهن 

 -:الرسمية  – 2

عقد الرهن الرسمى من العقود الشكلية يلزم لانعقاده شكل خاص هو الرسمية فى العقود 

(38)

 

رسمى  بأنهومن هنا جاءت تسمية الرهن 

(39) 

 

 ده رسمية لان الشكل ركن فى انعقاويبطل عقد الرهن الرسمى بطلانا مطلقا اذا لم يحرر فى ورقة 

التى نص عليها  للإجراءاتويقصد بالرسمية ان يتم الرهن فى عقد رسمى وهو عقد يتم بمكتب التوثيق طبقا 

 قانون التوثيق 

ويترتب على كون العقد رسميا ان الوكالة بإبرام الرهن يجب ان تتم فى ورقة رسمية 

(41 ) 

وان الوعد بإبرام الرهن يجب كذلك ان يفرغ فى ورقة رسمية 

(41)

. 

 وهو الرهن (  هى تنبيه الراهن الى خطورة العقد الذى يقدم عليه)والعلة من اشتراط الرسمية 

وكل , ذلك ان تحرير العقد الرسمى يحتاج الى نفقات ويستغرق وقتا ويتطلب تدخلا من شخص ثالث وهو الموثق 

مله فيها امره ويفكر فى نتائج ع تدبريه ان يتيح للمالك فسحة من الوقت ذلك من شأن

(42)

 

ابرام العقد بسند تنفيذى يغنيه عن اجراءات التقاضى  ذمن تزوده لأنهاكما ان الرسمية تحقق فائدة للدائن المرتهن 

اذا امتنع المدين الراهن عن الوفاء بدينه عند حلول الأجل

(43)

. 
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 نفاذ الرهن الرسمى  -الفرع الثانى 

 
وتمارس هاتان السلطتان لا فى مواجهة  (التقدم والتتبع)طتى الأولوية يخول الرهن الرسمى للدائن المرتهن سل

ولا شك ان لهؤلاء , اص لم يكونوا طرفا فى عقد الرهن اى أشخ, الراهن بل فى مواجهة أشخاص من الغير 

ذه الاشخاص مصلحة فى العلم مقدما قبل التعامل مع الراهن بالحقوق التى تثقل امواله وبالديون التى تضمنها ه

الحقوق 

(44)

 

وقد حصر القانون المدنى طريقة اعلام الغير بوجود الرهن الرسمى على العقار بقيد هذا الرهن

(45)

  

اذا هم قصدوا مكتب الشهر العقارى فيصبح الرهن الرسمى المقيد معلوما لدى الجميع او يمكن للجميع العلم به 

حقهم وبحثوا عما يثقل العقار من حقوق عينية تكون نافذة فى

(46)

 . 

  -: والقيد

على عقاراتهو وسيلة لشهر او اعلان التصرفات الخاصة بالحقوق العينية التبعية الواردة 

(47)

وهو يختلف عن  

 التسجيل

  -:التسجيل 

الحقوق العينية الاصلية على العقارات او تعديلها او نقلها او زوالها وذلك فيما بين المتعاقدين  لإنشاءهو اجراء 

 .ة للغير وبالنسب

, رسمى المثبت لعقد الرهن فى دفتر الشهر العقارى الجوهرية التى يتضمنها المحرر البات البيانات إثويتم القيد ب

وهى الخاصة بتعيين شخصية , الشهر العقارى هى البيانات التى يهم الغير العلم بها  والبيانات التى تثبت فى دفتر

 .لدين المضمون بالرهن وأجل استحقاق هذا الدين الراهن والمرتهن , والعقار المرهون وا

 لم يتم قيد الرهن الرسمى فانه لا يبطل  وإذا

لا يكون حجة على الغير لا من حيث التقدم بالنسبة الى الدائنين ذوى الحقوق العينية التبعية العقارية على  وإنما

فالقيد ,  هونة الى من انتقلت اليه ملكية العقار المرالعاديين ولا من حيث التتبع بالنسبر وبالنسبة الى الدائنين االعق

 وليس ضروريا لصحة الرهن , الرهن فى مواجهة الغير  ذاضرورى لنف

ومن ثم اذا وقع القيد باطلا لم يؤثر ذلك على صحة الرهن ويجوز اجراء قيد جديد بموجب الرهن ذاته الذى يظل 

من تاريخ اجراء القيد الجديد لاولكن لا يحتج بهذا القيد على الغير ا, صحيحا 

(48)

  

  (عشر سنوات فقط)ولا ينتج القيد اثره الا لمدة 

ومن ثم يسقط القيد ولا ينتج اى اثر اذا لم يجدد فى خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه 

(49)

ومعنى ذلك انه اذا ظل , 

لو كان الغير عالما بوجود حق الغير حتى والرهن قائما بعد انقضاء هذه المدة ولم يجدد فان الرهن لا يكون نافذا فى 

الرهن

(51)

  

واعتبارات من اثر ترجع الى اعتبارات عملية والحكمة من وجوب تجديد القيد وما يترتب على عدم اجراء التجديد 

 اخرى تتصل بحماية الملكية العقارية 

يع الباحث الاكتفاء بالرجوع الى فمن ناحية يهدف التجديد الى تسهيل الكشف فى دفاتر الشهر العقارى اذا يستط

 فقط  القيود التى تمت خلال السنوات العشر السابقة

 فإذاشطب القيد المتعلق به ومن ناحية اخرى فقد يحدث ان ينقضى الدين المضمون بالرهن ويهمل صاحب الشأن فى 

يجدداذا لم تجديد القيد كان مؤدى ذلك سقوط القيد من تلقاء نفسه بمضى عشر سنوات  تطلب

(51)

  

 يكون هناك محل لبقاء القيد حتى يعلم الغير بتحرير العقار  انقضى الرهن فلا وإذا

 اما بحكم قضائى  ولذلك يجب محو القيد او شطبه ويحصل الشطب اما برضاء الدائن المرتهن و

 ويشترط فى موافقة الدائن على المحو ان تكون ثابتة فى محرر رسمى 

بمقتضى حكم نهائى يصدر فى دعوى يرفعها الراهن او من آلت اليه ملكية العقار المرهون  القضائى فيكون راما المحر

فقة على الشطب رغم انقضاء الرهنعلى الدائن المرتهن اذا رفض هذا الاخير الموا

(52)

 

 ويترتب على محو القيد اعتباره غير موجود 

 ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بالرهن على الغير 

 قيد فقد يحكم بعد ذلك بإلغاء المحو اذا تم محو ال و
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اصبح  فإذاالحكم النهائى كما لو ابطل اقرار الدائن المرتهن بالمحو بسبب عيب فى ارادته او نقص اهليته او ألغى 

المحو نهائيا فيؤشر بمقتضاه على هامش المحو بما يفيد اعتبار القيد قائما بإلغاءالحكم 

(53)

  

اثرا رجعيا بالنسبة للقيود والتسجيلات التى  لإلغائهومع ذلك لا يكون , رتبته الاصلية ألغى المحو عادت للقيد م وإذا

الالغاء  اجريت فى الفترة ما بين المحو و

(54)

. 

  الباحث رأى 
الرسمية لعقد الرهن الرسمى او عقد القرض وصولا لتخفيف من كثرة الاجراءات وتعقيدها فى انه يجب ا

 رياتك فى مكاتب التوثيق بعيدا عن مأموأنشاء سجل خاص بذل مكلفة الى جعلها يسيرة ومنجزة وغير

أسوة بما ذهب اليه , الشهر العقارى لقيد عقود الرهن أو القرض الرسمية وفق نموذج معد سلفا لذلك 

من شمولها بالصيغة التنفيذية عند ( 1996لسنة  4)رقم المشرع فى توثيق عقود الايجار الخاضعة للقانون 

وهذا لن ,  التنفيذي السند قوة الإيجار عقد الصادر بشـأن إعطاء(  2116 لسـنة 137) وفقا للقانون رقم توثيقها 

فى على العقارات المبنية (  1964 لسنة 142)يتأتى عمليا إلا إذا تم تعميم تطبيق قانون السجل العينى رقم 

يسمح به نظام الشهر  لا وهو ما ,يجعل لكل عقار صحيفة عقارية خاصة به  لأنهجمهورية مصر العربية 

 ( 1946 لسنة 114)العقارى المعمول به حاليا وفقا للقانون رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

  اثار الرهن الرسمى -الفرع الثالث 

 
نه اما قيد الرهن فقد رأينا ا, يترتب على انعقاد الرهن الرسمى صحيحا نشوء حق الرهن لصالح الدائن المرتهن 

واذا قيد الرهن نفذ , نشأ الرهن صحيحا ترتب عليه اثار فيما بين المتعاقدين  فإذا, ط لنفاذ الرهن فى حق الغير شر

 .فى حق الغير وترتب على ذلك اثار فى مواجهة الغير 

 -:آثار الرهن الرسمى فيما بين المتعاقدين  – 1

والرهن الرسمى لا , التزام  بأيولا يلتزم الدائن  ,عقد الرهن الرسمى من العقود الملزمة لجانب واحد هو الراهن 

ولكن , يجرد الراهن من حيازته ولا من ملكيته للعقار المرهون ولا يغل يده من التصرف فيه واستغلاله واستعماله 

 .تتقيد سلطات الراهن كمالك بما لا يمس حق الرهن 

 -:التزامات الراهن وحقوقه  –أ 

  -:التزامات الراهن 

لراهن بمقتضى عقد الرهن بضمان سلامة الرهنيلتزم ا

(55)

ويقصد بالتزام الراهن بضمان سلامة الرهن التزامه ,  

 بضمان عدم التعرض وضمان الاستحقاق 

اى انه يلتزم بالامتناع شخصيا عن كل تعرض مادى او قانونى ينقص من الضمان الذى يخوله الرهن للدائن 

 المرتهن 

انونى الصادر من الغيركما يلتزم بدفع التعرض الق

(57)

  

قوم الدائن المرتهن بدفعه اما تعرض الغير المادى الذى لا يستند الى ادعاء حق من الحقوق فلا يضمنه الراهن وي

بنفسه 

(58)

 

واذا هلك العقار المرهون او تلف

(59)

 -: فانه يفرق فى هذه الحالة بين فرضين 

  -:الفرض الاول 

 -:احد احتمالين  هناكدون ترتب اى حق للراهن وفى هذا الفرض  العقار المرهون او تلفه كلاه

   -:الاحتمال الاول 

العقار المرهون فيكون مخلا بالتزامه بضمان سلامة  كلاهكما لو تسبب بخطئه فى : طأ الراهن ان يكون الهلاك بخ

- : (امرين)ويكون جزاء هذا الاخلال تخيير الدائن المرتهن بين , الرهن 

 الب المدين بتقديم تأمين كاف يطإما ان  -1

وإما ان يستوفى حقه فوراً اى يتمسك بسقوط اجل هذا الحق  -2

(61)

. 

   -:الاحتمال الثانى 

وفى هذه الحالة اذا لم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين فان المدين يكون مخيرا بين  :ان يكون الهلاك بسبب اجنبى 

- : (أمرين)

 إما ان يقدم تأمينا كافيا  -1

إما ان يوفى بالدين فوراو -2

(61)

 . 

  -:الفرض الثانى 

 هلاك العقار المرهون مع ترتب مال الراهن نتيجة لهذا الهلاك 

شركة التأمين بدفع مبلغ ومن أمثلة ذلك هلاك العقار المرهون او تلفه بخطأ الغير والتزامه بالتعويض او التزام 

الراهن العين انقاضا وبقاء ثمن الانقاض كله او بعضه فى ذمة  عاكان العقار مؤمنا عليه وهلك او بمن النقود اذا 

 ملكية العقار للمنفعة العامة مقابل ثمن معين تالمشترى او نزع

(62)

الى  وفى هذا الفرض ينتقل الرهن بمرتبته, 

الحق الذى يترتب على ذلك

(63)

  

رة عن حق فى مبلغ من النقود ؟ ولكن كيف ينتقل الرهن الرسمى الى الحق الذى يترتب على الهلاك وهو عبا

 يرد الا على العقارات ؟وبعبارة اخرى كيف يصبح محل الرهن الرسمى حقا شخصيا فى حين ان الرهن الرسمى لا 

- :ذهب بعض فقهاء القانون 
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الى ان الحق الناشئ عن الهلاك يحل محل العقار المرهون فى ترتب الرهن عليه حلولا عينيا مع تحوله الى رهن 

ى فيأخذ صورة رهن الدينحياز

(64)

 . 

  السيد عيد نايل/ أستاذنا الدكتور رجحه يوالرأى الذى 
ذلك انه اذا كان , وهو ما ذهب اليه بعض الفقهاء انه لا داعى اطلاقا للقول بالحلول العينى فى هذا الفرض 

تب فى ذمة الغير بسبب حق الدائن المرتهن مستحق الاداء وقت الهلاك فانه يستوفى هذا الحق من المبلغ المتر

ويتم هذا الاستيفاء بمقتضى الرهن الرسمى ذاته وبالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين , الهلاك 

  محل العقار المرهون (الحق فى مبلغ النقود)ومن ثم لا يحل الحق الشخصى , له فى المرتبة 

الهلاك فان هلاك العقار المرهون يسقط أجل هذا الحق  كان حق الدائن المرتهن غير مستحق الاداء وقت وإذا

مدنى والتى تقرر سقوط الاجل فى حالة اضعاف التأمينات (  273 ) فيصبح مستحق الاداء تطبيقا لنص المادة

اخر يستطيع الدائن ان يتمسك بسقوط الاجل ويستوفى حقه فورا من  لم يقدم المدين للدائن تأمينا فإذا, 

على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة بالأولويةللراهن المبلغ المستحق 

(65)

 . 

 رأى الباحث  
 الفقهى أسند التأصيل لأنهفى هذا الشأن , السيد عيد نايل / ونتفق مع ما ذهب اليه أستاذنا الدكتور 

الواقع العملى مع  متسقاء فجا, الحلول العينى فى الفرض السابق  المنسجم والمناسب لحل مشكلة القانونىو

فى حالة هلاك العقار باعتباره حق شخصى  (مبلغ النقود) الحق العينى والحق فى تعارض بينأى دون 

 سواء كان حق الدائن المرتهن مستحق الاداء أو غير مستحق الاداء,  محل الرهن

   -:حقوق الراهن 

 ولا يتجرد لا من الملكية ولا من الحيازة , ا له يبقى الراهن مالكا للعقار المرهون رهنا رسميا ويظل حائز

 زى الذى يجرد الراهن من الحيازة بخلاف الرهن الحيا

وما دام الراهن يظل مالكا وحائزا للعقار المرهون اثناء مدة الرهن فانه يحتفظ عليه بسلطته كحائز وكمالك 

بالقدر  إلالا تتقيد سلطاته فى هذا الشأن فيبقى له حق التصرف فيه كما يبقى له حق استعماله وحق استغلاله و

 .اللازم لحماية سلامة الرهن 

  -:استعمال العقار المرهون 

منزلا وكان يسكنه  أوكان العقار  فإذايظل للراهن حق استعمال العقار المرهون كما كان يستعمله قبل الرهن 

كما كان الامر قبل الرهن فيها يصطاد  له ان يبقى فى هذه الارض وانأرضا  تكانوأن , استمر ساكنا له كله 

(66)

. 

  -:استغلال العقار المرهون 

ق حثمار طبيعية كانت او مستحدثة او مدنية وله يستطيع الراهن القيام باستغلال العقار المرهون وقبض 

التصرف فى هذه الثمار

(67)

  

ق فى ان يزرع فى الارض الحة وله فى قبض الاجروله الحق على ذلك يستطيع الراهن ان يؤجر العقار المرهون و

 العادية الى ارض حدائق وله ان يحول الارض الزراعية بالمزروعات المرهونة اشجارا مثمرة 

ولا تتقيد سلطة الراهن فى استغلال العقار المرهون وفى قبض ثماره الا اذا سجل تنبيه نزع الملكية 

(68)

. 

  -:التصرف فى العقار المرهون 

اى تصرف يصدر منه بعد قيد الرهن لا يؤثر فى  و, ته مالكا للعقار المرهون سلطة التصرف فيه يملك الراهن بصف

حق الدائن المرتهن

(69)

  

  عليه وذلك بمقتضى سلطة التتبع فالدائن المرتهن يكون له ان ينفذ على العقار الرهون رغم وجود حق للغير

تنتقل مثقلة المرهون او يقايض عليه او يهبه ولكن الملكية  وعلى ذلك يمكن للراهن بعد قيد الرهن ان يبيع العقار

 بالرهن 

الحقوق لا ولكن هذه , كذلك يستطيع الراهن ان يقرر على العقار حقا عينيا اصليا كحق الانتفاع او حق الارتفاق 

 ن المرتهن وله ان ينفذ على العقار المرهون خاليا منها فى مواجهة الدائ تنفذ

لاول يتقدم ن يرتب على العقار المرهون حق رهن اخر رسميا كان او حيازيا ولكن حق الرهن اويستطيع الراهن ا

على حق الرهن اللاحق 

(71)
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 هكان يمكن للراهن التصرف فى العقار بعد قيد الرهن فان التصرفات التى يجريها بعد عقد الرهن وقبل قيد وإذا

 المرتهن  تنفذ فى حق الدائن فأنهااذا اشهرت بعد قيد الرهن 

ومن ثم يكون مباشرتها خروجا على التزام الراهن بضمان سلامة الرهن ويترتب عليها سقوط الاجل وحلول الدين 

فورا بسبب اضعاف التأمينات 

(71 )

 

لا يجوز للراهن ممارستها اذا كان من  فأنهكما ان التصرف المسموح به هو التصرف القانونى اما التصرفات المادية 

اس بسلامة الرهن شأنها المس

(72)

. 

  -:حق المرتهن فى التنفيذ على العقار المرهون  –ب 

اذا حل اجل الوفاء بالدين ولم يقم المدين بالوفاء به اختيارا كان للدائن المرتهن ان يتخذ اجراءات التنفيذ على العقار 

ررة فى قانون المرافعاتالمق للأوضاعالمرهون لبيعه بالمزاد العلنى واستيفاء حقه من ثمن البيع وفقا 

(73)

  

وذلك لان الرهن الرسمى هو , وفى سبيل اتخاذ هذه الاجراءات لا يحتاج الدائن الى استصدار حكم نهائى من القضاء 

  محرر فى ورقة رسمية لأنه فى نفس الوقت سند تنفيذى يمكن التنفيذ بمقتضاه

العقار المرهون من ى قانون المرافعات عند التنفيذ على وتعتبر القاعدة التى توجب اتباع الاوضاع المنصوص عليها ف

النظام العام 

(74)

 

ومن ثم يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله فى ان يتملك العقار 

هذا  ولو كان,  التى فرضها القانون للإجراءاتكان او فى ان يبيعه دون مراعاة  أياالمرهون فى نظير ثمن معلوم 

الاتفاق قد ابرم بعد الرهن 

(75)

 

نهيولكن يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لد

(76)

  

اعد قانون المرافعات يمكن الاتفاق عند حلول الاجل على بيع العقار دون اتباع قو اكم

(77)

 

عدم اتباع قواعد المرافعات عند البيع منع استغلال الدائن  دائن للعقار المرهون وشرطوعلة بطلان شرط تملك ال

ولكن  بحلول الاجل تزول مظنة , ومن ثم يفرض عليه هذه الشروط , حاجة المدين الى الحصول على ائتمان الدائن 

 . استغلال حاجة المدين ومن ثم يصح الشرط

 -:آثار الرهن فى مواجهة الغير  – 2

ب حق يضار ويقصد بالغير كل صاح, بالقيد  إلاولكنه لا ينفذ فى مواجهة الغير , الرهن ينشأ بمجرد العقد  حق

من وجود الرهن الرسمى 

(78)

 

سواء كان له رهن رسمى عليه او رهن  وعلى ذلك يشمل الغير كل شخص له حق عينى تبعى على العقار المرهون

 حيازى او حق اختصاص او حق امتياز 

 ل الغير ايضا كل دائن للراهن لان الدائنين العاديين يضارون من تقدم المرتهن عليهم ويشم

كما لو انتقلت ملكية العقار الى مالك اخر , العقار المرهون حق عينى اصلى على ويشمل الغير اخيرا كل شخص له 

والتنفيذ عليه تحت يده  المرهون فانه يضار من وجود الرهن لان المرتهن يمكنه تتبع العقار, غير الراهن 

(79)

 

 .ومتى قيد الدائن المرتهن رهنه كان له ان يواجه الغير بحقه فيستعمل حق التقدم وحق التتبع 

  -:حق التقدم  –أ 

ويتمتع المرتهن فى كل الاحوال بهذا الحق سواء باشر , او الافضلية جوهر الرهن الرسمى يعتبر حق التقدم 

ى مواجهة من المرهون فى مواجهة الراهن ام باشر هذه الاجراءات بعد تتبع العقار ف اجراءات التنفيذ على العقار

 انتقلت اليه ملكيته 

كان , وكان الدائنون الباقون عاديين , وكان الدائن المرتهن احدهم , الراهن  دائنوانه اذا تعدد ويقصد بحق التقدم 

ترتب على حقوقهم فى ذمة  مهما كان تاريخ, يرين جميعا حقه اولوية على هؤلاء الاخ للدائن المرتهن فى استيفاء

  ن الا بعد ان يستوفى كل حقه منهبحيث لا ينالون شيئا من ثمن بيع العقار المرهو, المدين 

فضل منهم من سبق فى قيد رهنه , تعدد الدائنون ووجد من بينهم اكثر من دائن مرتهن للعقار نفسه  وإذا

(81)

 ,

 ن مرتبة بحيث يتقدم الدائن الاسبق فى المرتبة على من يليه فالقانون جعل لكل دائ

تبة بالوقت الذى اجرى فيه القيدوتتحدد المر

(81)

ولا يستلزم لتطبيق هذه القاعدة ان يقع قيد الرهون فى ايام ,  

د مرتبة كل منها بحسب ساعة قيده حيث تحد, بل تطبق ولو اجرى قيد الرهون فى يوم واحد , مختلفة 

(82)

 ,
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على العقار  قيدموللدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن اخر له 

 نفسه 

عدا ما كان منها , ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الاخر بجميع اوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الاول 

نقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبةا كان هذا الاالأول اذمتعلقا بانقضاء حق هذا الدائن 

(83)

  

خذ بقاعدة الاسبقية فى القيد لحل التزاحم بين الدائن المرتهن لاعلى ات ءافقد اورد القانون المدنى عدة استثنا وأخيرا

وغيره من الدائنين 

(84)

. 

  -:حق التتبع  –ب 

   -:المقصود بالتتبع

ى ان ينفذ على العقار المرهون فى يد الغير الذى انتقلت اليه ملكيته ويسمى يقصد بالتتبع مكنة الدائن المرتهن ف

 الشخص الذى انتقلت اليه ملكية العقار المرهون الحائز 

 -:ويشترط فى الحائز الشروط الاتية 

  -:الشرط الاول 

اليه قد تم  ىاو الحق العين كان انتقال الملكية وإذا, انتقال ملكية العقار المرهون او اى حق عينى قابل للرهن اليه 

 .بتصرف قانونى فانه يجب ان يكون هذا التصرف مسجلا 

  -:الشرط الثانى 

سجل الحائز حقه قبل  فإذا, انتقال ملكية العقار المرهون الى الحائز بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية 

ئز حقه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية لم ينفذ التصرف سجل الحا وإذا, قيد الرهن لم يكن الرهن ساريا فى مواجهته 

واستطاع الدائن المرتهن ان ينفذ على العقار المرهون وهو لا يزال فى ملكية الراهن , للحائز 

(85)

. 

  -:الشرط الثالث 

ولا وعلى ذلك اذا كان من كسب ملكية العقار المرهون مسئ, ألا يكون الحائز مسئولا عن الدين مسئولية شخصية 

فانه لا يعتبر حائزا ولا يحتاج الدائن المرتهن الى ممارسة سلطة , مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن 

وعلى ذلك ان , حاجة الى اتباع اجراءات التتبع  بل يكون له اجراء هذا التنفيذ فى مواجهته دون,  التتبع فى مواجهته

ن التركة مسئولية شخصية فى حدود مقدار التركةرث الراهن لا يعتبر حائزا لأنه يسال عن ديواو

(86)

 . 

  -:دفوع الحائز لوقف اجراءات التتبع 

كان هناك سبب للاعتراض على  فإذا,  الغاية من التتبع هى بيع العقار المرهون وفاء لدين الدائن المضمون بالرهن

المضمون ثابتا فى سند رسمى يمكن  وعلى ذلك اذا كان الدين, ى الرهن كان للجائز ان يتمسك به الدين او عل

كان للحائز التمسك فى مواجهة الدائن بالدفوع التى , التنفيذ بمقتضاه دون حاجة الى استصدار حكم قضائى 

لسند او انقضاء الدين الثابت بهيحق للمدين نفسه ان يتمسك بها من بطلان ا

(87)

اما اذا كان الدين قد صدر به ,  

 -:فرضين  حكم من القضاء فيفرق بين

   -:الفرض الاول 

وفى هذه الحالة يعتبر الحائز من الغير , ان يكون الحائز قد سجل سند ملكيته قبل صدور الحكم بالدين على المدين 

فلا يكون , لم يكن قد اختصم ولم يتدخل فى الدعوى  فإذا, وكان لابد من اختصامه فى الدعوى , بالنسبة للدائن 

له الحق فى التمسك بجميع الدفوع التى كان للمدين التمسك بها ولو امتنع هذا على ويظل , الحكم حجة عليه 

 .المدين نفسه 

   -:الفرض الثانى 

ولا يبقى له سوى , فيكون الحكم حجة عليه , اذا كان الدين قد صدر به الحكم قبل تسجيل الحائز سند ملكيته 

بعد صدور الحكم نفسه التمسك بهاالتمسك بالدفوع التى يستطيع المدين 

(88)

وللحائز ايضا ان يتمسك فى مواجهة ,  

عدم تجديد القيد  مثل الدفع ببطلان الرهن او الدفع بعدم نفاذه لعدم القيد او, الدائن بالدفوع المتعلقة بالرهن ذاته 

او لمحو القيد

(89)

يذ على العقار فى دائن ان يستمر فى التنفلى دفع من هذه الدفوع كان لألم يتمسك الحائز ب وإذا,  

ى الاختيار بين ثلاثة مواقفالحق ف وأعطى لهراعى جانب الحائز  ولكن القانون, مواجهته 

(91)

  -:هى  

   -:قضاء الدين  -:يار الاول الخ
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وبهذه الطريقة يستطيع الحائز ان يتفادى نزع ,  قيام الحائز بالوفاء بالدين المضمون بالرهن للمرتهنويقصد بذلك 

والأصل ان قضاء الحائز , يمة الدين اقل من قيمة العقار يختار عادة هذا الطريق اذا كانت ق وهو, قار ملكية الع

للدين امر اختيارى لا يجبر عليه 

(91)

ولكن القانون جعل قضاء الدين اجباريا فى حالتين ,

(92)

 -:هما 

   -:الحالة الاولى 

الدائنين  ديون مبلغ مستحق الاداء حالا يكفى لوفاء جميع ان يكون فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون

العقار المقيدة حقوقهم على 

(93)

. 

   -:الحالة الثانية 

او كان , ولكن هذا المبلغ غير مستحق الاداء حالا , ان يكون فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ معين 

وفى هذه الحالة يجوز للدائنين اذا اتفقوا جميعا ان , لها فى الجنس  لدائنين او مغايرااقل من الديون المستحقة ل

ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى اصل , يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم 

وز للحائز ان وحيث يكون قضاء الدين اجباريا لا يج, وفى الأجل المتفق على الدفع به  تعهده ان يدفع بمقتضاها

وفاء للدائنين بتخليه عن العقار يتخلص من التزامه بال

(94)

وسواء كان قضاء الدين اختياريا ام اجباريا فانه يرتب , 

وفى علاقة الحائز بالمالك السابق للعقار , اخرى فى علاقة الحائز بالمدين  واثأرا, اثارا فى علاقة الحائز بالدائنين 

 .المرهون 

  -:ائز بالدائنين المرتهنين علاقة الح فىف

 .وله حق طلب محو ما على العقار من قيود , واعتبار العقار خالصا للحائز , يترتب على قضاء الدين انقضاء الرهون 

   -:وفى علاقة الحائز بالمدين 

بدعوى ) ويكون رجوعه على المدين اما, يترتب على قضاء الدين حق الحائز فى الرجوع على المدين بكل ما وفاه 

قدار ما برأت ذمته وذلك على اساس ان الحائز افتقر بمقدار ما دفعه من الدين والمدين قد اثرى بم (الاثراء بلا سبب

ويكون له مطالبة المدين بما كان للدائن ان  ( بدعوى الحلول محل الدائن الذى استوفى حقه)وإما , به من الدين 

مقرر على عقار اخر  من جميع التأمينات التى تضمن حق الدائن كرهنويستفيد الحائز فى هذه الحالة , يطالبه 

للمدين

(95)

ولكنه لا يستفيد من التأمينات المقدمة من شخص اخر غير المدين ,  

(96)

. 

   -:وفى علاقة الحائز بالمالك السابق 

( الراهن)م المالك السابق التزاذا كان الحائز قد تلقى ملكية العقار المرهون معاوضة بمقتضى عقد بيع او مقايضة 

 بضمان عدم التعرض 

 عقار لم يستحقومن ثم اذا قضى الدين كان للحائز ان يرجع عليه وفقا لأحكام ضمان الاستحقاق بالرغم من ان ال

توقى المشترى استحقاق المبيع بدفع مبلغ من النقود فى حكم الاستحقاق الذى يجيز الرجوع  الا ان القانون قد جعل

ئع على البا

(97)

 

فلا يكون له الرجوع على المالك السابق بالضمان , اما اذا كان الحائز قد تلقى ملكية العقار المرهون تبرعا 

(98)

. 

   -:تطهير العقار المرهون  -:الخيار الثانى 

ويكون بان يعرض الحائز قيمة ,  تخليص العقار مما عليه من حقوق مقيدة نافذة فى حق الحائزيقصد بالتطهير 

العقار خاليا مما يثقله فان قبلوها دفعها لهم الحائز واصبح , العقار على اصحاب هذه الحقوق ولو قبل حلول اجالها 

وانتهى الامر برسو المزاد على الحائز او , اعترض احدهم ترتب على ذلك بيع العقار بالمزاد  وإذا, من الحقوق المقيدة 

 من حقوقين يطهر العقار مما عليه غيره وفى الحالت

(99)

 

اما تحرير العقار ,  فالتطهير وسيلة قانونية يستطيع الحائز بمقتضاها ان يسبق الاحداث فيتخذ موقفا من شأنه

لى التعجيل بطرحة للبيع بالمزاد او اجبار الدائنين ع, مما يثقله من رهون 

(111)

. 

  -:مزايا التطهير 

الراهن لان اجازة القانون  ويفيد, ون دون ان يدفع اكثر من قيمته انه يفيد الحائز فى الاحتفاظ بملكية العقار المره

 للتطهير تشجع الغير على شراء العقار من الراهن بأمل تطهيره دون اتباع اجراءات نزع الملكية 

يسهل  لأنهويفيد حركة الائتمان , سيحصل على قيمة العقار دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية  لأنهويفيد المرتهن 

 .عامل فى العقارات المرهونة الت

  -:ير هعيوب التط
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وعلى , كما يجبرهم على قبول الوفاء الجزئى , انه يجبر الدائنين على قبول الوفاء بديونهم قبل ميعاد حلولها 

تجزئة الرهن 

(111)

 العام  للأصلخلافا 

لملكية وقد ترتفع قيمته اذا اتخذت اجراءات نزع اكما تحتسب قيمة العقار وقت التطهير 

(112)

. 

وللحائز ان يباشر حقه فى تطهير العقار بمجرد توافر صفة الحائز فيه دون ان ينتظر حلول الدين او البدء فى 

حتى يوم ايداع قائمة شروط البيعويظل حقه فى التطهير قائما , اجراءات التنفيذ 

(113)

  

عدة بيانات تتعلق بسند ملكية  ضمن هذا العرضويجب ان يت, وتبدأ اجراءات التطهير بعرض يعلنه الحائز للدائنين 

الحائز وتاريخ تسجيل ملكيته والمبلغ الى يقدره الحائز قيمة للعقار وقائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل 

الى القدر الذى يقوم به  المقيدة ان يوفى بالديون علان انه مستعدلايذكر الحائز فى ا وأخيرا, تسجيل سند الحائز 

العقار

(114)

 -:بالنسبة للحائز وبالنسبة للدائنين  ترتب على العرض اثاريو ,

  -:فالنسبة للحائز 

هذا  ويمتنع عليه الرجوع فيه خلال المدة التى اجاز القانون فيها للدائنين ان يقبلوا, يلتزم بالبقاء على عرضه 

سقط التزام الحائز بالبقاء على عرضه , رفضوا  اما اذا, وينتهى الامر بقبول الدائنين للعرض  , العرض او يرفضوه

(115)

. 

  -:اما بالنسبة للدائنين 

قبلوا جميعا القيمة التى عرضها  فإذا, الخيار بين قبول العرض او رفضه  الذى وجه اليهم العرض فيثبت لكل منهم

ولكن لا يتطهر العقار مما  ,مواجهة الدائنين التزاما شخصيا  الحائز صراحة او ضمنا التزم الحائز بما عرضه فى

حقوق مقيدة الا اذا دفع الحائز المبلغ الذى عرضه للدائنين او اودعه خزانة المحكمة  نعليه م

(116)

وفى هذه الحالة , 

رفض الدائنون او رفض بعضهم العرض الموجه اليهم من  وإذا, محو القيود الواردة على العقار  يكون للحائز طلب

وقد اوجب القانون على من , لبوا بيع العقار المطلوب تطهيره المرهون وجب عليهم ان يط الحائز بتطهير العقار

رسمى يضاف اليها مواعيد المسافةفى اخر اعلان  (ثلاثين يوما)يرفض التطهير ان يطلب هذا البيع فى مدى 

(117)

  ,

طلب  فإذا, قبولا ضمنيا لعرض الحائز سكوتهم انقضى هذا الميعاد دون ان يطلب احد الدائنين بيع العقار اعتبر  فإذا

بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة فى قانون المرافعات

(118)

 . 

   -:تخلية العقار المرهون  -:الخيار الثالث 

من التنفيذ عليه  ترك حيازته المادية بحيث يتم التنفيذ عليه فى مواجهة حارس بدلابتخلية العقار المرهون  يقصد

ائزتحت يد الح

(119)

  

- :والحكمة من اعطاء الحائز هذا الحق هى 

نزع الملكية حتى  تمكينه وهو شخص غير مسئول شخصيا عن الدين المضمون من تفادى ظهور اسمه فى اجراءات -1

 يسئ التنفيذ الى سمعته المالية  لا

اجراءات نزع الملكية  تتخذ فيها من مسئولية ادارة العقار المرهون فى الفترة التى بالتخليةيتخلص الحائز  -2

(111)

 ,

ولكن استثناء من هذا الاصل لا يجوز للحائز ان يتخلى عن , والأصل ان لكل حائز ان يتخلى عن العقار المرهون 

اذا كان ملزما بقضاء الدين العقار 

(111)

يطلب  نن للكفيل العينى اوعلى ضوء الحكمة من التخلية أجاز القانو, 

التخلية 

(112)

. 

  فالحائز , ان التخلية تعتبر عملا من اعمال الادارة هو الراجح أن , السيد عيد نايل / ويرى أستاذنا الدكتور

ومن ثم يكفى لصحتها ان تتوافر , يتنازل عن مجرد الحيازة المادية  وإنما, لا ينزل عن حقه العينى بالتخلية 

لدى الحائز أهلية الادارة 

(113)

. 

  راى الباحث:-  
أن الحيازة فى شقها  رأى سيادتهوما يؤكد , السيد عيد نايل / ما ذهب اليه أستاذنا الدكتور يضا مع نتفق أ

بالرغم من عدم وجود شقها المادى كالحيازة فالحيازة يجوز أن تكون للحائز , المعنوى ما زالت للحائز 

الحيازة تكون له حكما  لكنو, يا الذى لا يحوز العقار ماد الشريك على الشيوع فى العقار -:مثال , الحكمية 

فالحائز المادى فى تلك الحالة يحوز لحساب نفسه ولحساب باقى الشركاء , شريك على الشيوع  باعتباره

 ية تعتبر عملا من أعمال الادارة وهو ما يؤكد أن التخل, (كالوراث على الشيوع ) معه على الشيوع



 

17 

 

ويجب عليه ان يطلب , ئز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتتم تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحا

بهذه التخلية فى خلال  للإجراءاتوان يعلن الدائن المباشر , التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية 

 ير بهاقرمن وقت الت (خمسة ايام)

(114)

 

ح انه يجوز للحائز ان يتخلى عن العقار المرهون من وقت بدء وز فيه التخلية والراجولم يبين القانون الوقت الذى تج

على العقار حتى يتم رسو المزاد  التنفيذ

(115)

 

, فانه يجوز مباشرة اجراءات التنفيذ على العقار او الاستمرار فيها فى مواجهة الحائز , تمت التخلية صحيحة  وإذا

ن يعين ويمكن ا, يرفع الطلب الى قاضى الامور المستعجلة و, بل يجب تحويل هذه الاجراءات الى اجراءات التنفيذ 

 الحائز حارسا اذا طلب ذلك

(116)

 

فالفارق , التنفيذ على العقار فى مواجهة الحارس لا تختلف عن اجراءات التنفيذ فى مواجهة الحائز  وإجراءات

الشخص الذى تتخذ الاجراءات ضده الوحيد هو اختلاف

(117)

  

ذمته من ثمن العقار الجارى يعرض ثمنا فى المزاد اقل من الباقى فى  إلافى المزاد على شرط  ويحق للحائز ان يدخل

بيعه

(118)

زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز وإذا,  

(119)

 . 
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 انقضاء الرهن الرسمى  -بع الفرع الرا

 
كما ينقضى فى بعض الحالات بصفة اصلية استقلالا عن ,  ينقضى الرهن بصفة تبعية لانقضاء الدين المضمون

 .الدين 

 -:ى بصفة تبعية انقضاء الرهن الرسم – 1

ومن ثم لا يتصور بقاء الرهن قائمة بعد انقضاء الدين المضمون , يتبع الرهن الدين المضمون فى نشأته وفى انقضائه 

 اى سواء انقضى الدين بالوفاء او ما يعادل الوفاء او بدون وفاء , من الاسباب  لاى سبب

اذا انقضى الدين انقضاء جزئيا  اما, ولكن حتى ينقضى الرهن بالتبعية يجب ان يكون انقضاء الدين المضمون كليا 

ا تطبيقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن بقى الرهن قائم

(121)

 

فان الرهن يعود , ثم زال السبب الذى انقضى به الدين , جة لانقضاء الدين المضمون انقضى الرهن الرسمى نتي وإذا

دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته 

(121)

. 

 -:انقضاء الرهن الرسمى بصفة أصلية  – 2

وتوجب , ين المضمون بعدة اسباب نص القانون على بعضها ينقضى الرهن بصفة اصلية استقلالا عن انقضاء الد

 -:القواعد العامة البعض الاخر وهذه الاسباب هى 

  -:تطهير العقار المرهون  –أ 

ولو زالت لاى سبب من الاسباب ملكية الحائز الذى , اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا 

طهر العقار

(122)

و كان المبلغ الذى استوفاه الدائن من الحائز كقيمة للعقار اقل من قيمة الدين وذلك حتى ول,  

(123)

. 

- :بيع العقار بالمزاد العلنى  –ب 

اذا بيع العقار بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار او الحائز او الحارس الذى سلم اليه 

او بدفعه الى الدائنين , الثمن الذى رسا به المزاد  بإيداعرهن على هذا العقار تنقضى فان حقوق ال, العقار عند التخلية 

المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من الثمن 

(124)

. 

  -:النزول عن حق الرهن  –ج 

فينقضى , نه ومن ثم يجوز له وفقا للقواعد العامة النزول ع, الدائن المرتهن  حق الرهن الرسمى مقرر لمصلحة

وقد يكون ضمنيا يستفاد من ظروف الحال , ونزول الدائن المرتهن عن الرهن قد يكون صريحا , الرهن بهذا النزول 

لعقار المرهون خلوه من التكاليفومن امثلة النزول الضمنى ان يضمن الدائن المرتهن لمشترى ا

(125)

  

والنزول عن الرهن لا , هن ائن المرتهن دون حاجة الى قبول الرالمنفردة للدا بالإرادةوالنزول عن الرهن عمل قانونى 

 يمس الدين الاصلى الذى يظل قائما دون رهن 

الضارة ضررا  بالإعمالالمرتهن اهلية القيام  والراجح انه يشترط لصحة النزول عن حق الرهن ان تتوافر لدى الدائن

الدائرة بين النفع والضرر بالإعمالوافر اهلية القيام فانه يكفى ت, اذا كان النزول قد تم بمقابل  إلا, محضا 

(126)

 . 

  -:هلاك العقار المرهون  –د 

 اذا ورد الرهن الرسمى على منشآت مشيدة على الارض وهلكت كلها ولم يحل محلها مال اخر انقضى الرهن 

هلكت المنشآت  فإذا, من منشآت على الارض فانه يمتد ما لم يتفق على غير ذلك الى ما يقام عليها ورد الرهن  وإذا

بقى الرهن قائما على الارض

(127)

  

 ورد الرهن على ارض مجاورة للنهر فجرفها تياره انقضى الرهن  وإذا

ن محل الرهن لا, غم من بقاء العقار قائما رمدته انقضى الرهن بال اذا كان محل الرهن حق انتفاع وانقضت وأخيرا

انقضاء مادياً انقضاء قانونيا وليس منقضيايعد 

(128)

. 

  -:اتحاد الذمة  -هـ 

 اذا اجتمعت فى شخص واحد صفتا صاحب حق الرهن ومالك العقار المرهون فان حق الرهن ينقضى 

  -:ومثال ذلك 
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, المرتهن وحده انقضى الرهن  كما لو توفى الراهن وورثه الدائن, انتقلت ملكية العقار المرهون الى الدائن المرتهن  اذا

وفى هذه الحالة لا ينقضى الرهن حيث تكون للمرتهن , ظ مع ذلك ان العقار قد يكون مرهونا لدائنين اخرين ويلاح

من الدائنين المرتهنين اذا شرعوا  لكى يحتج به على غيره( على ملكه) مصلحة فى الاحتفاظ بحق الرهن الخاص به

فى اتخاذ اجراءات التنفيذ على العقار 

(129)

. 
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  فى الفقه الاسلامى مدى مشروعية الرهن الرسمى - رابعالمطلب ال

 
فهو معاملة مستحدثة  تعرف الشريعة الاسلامية الرهن الحيازى وتجيزه كما سبق ان بينا , اما الرهن الرسمى

- :رأيهم الى اتجاهين  موانقس, صر الحاضر حول جوازها شرعا اختلف فقهاء المسلمين فى الع

 هب أولهما الى عدم جواز الرهن الرسمى ذ

وذهب الاتجاه الثانى الى جوازه 

(131)

. 

 

  عدم شرعية الرهن الرسمى -فرع الاول ال

 
, الى انه لا يمكن القول بشرعية الرهن الرسمى كما هو معروف فى القانون المدنى  ذهب اصحاب هذا الاتجاه

 -:واستندوا فى ذلك الى الحجج الاتية 

  -:(القبض للمرهون ) ولى الحجة الا

ولما كان القبض يمثل شرطا من , بتوثيقه ان الرهن الرسمى لا يترتب عليه اقباض المرهون للدائن المرتهن اكتفاء 

شروط الرهن فى الفقه الاسلامى 

(131)

م شرعية الرهن الرسمى ذلك يستتبع القول بعدفان , 

 

  -:(  الرسمية) الحجة الثانية 

وذلك يخالف , كان باطلا بطلانا مطلقا  وألا, المدنى ان يحرر عقد الرهن الرسمى فى ورقة رسمية استلزم القانون 

 .العقود  لإنشاءالمشرع الاسلامى فى كفاية الارادة وحدها  منهج

  -:(القيد فى الشهر العقارى ) الحجة الثالثة 

 لإحكاممع انه وفقا , ده فى الشهر العقارى بالرهن الرسمى فى مواجهة الغير قياستلزم القانون المدنى للاحتجاج 

 .الفقه الاسلامى يعتبر هذا العقد نافذا فى مواجهة الغير دون حاجة الى ذلك 

  -:(حق الراهن فى التصرف فى المرهون ) الحجة الرابعة 

تب عليها نقص ما لم يتر, مدين الراهن حق التصرف فى المال المرهون بسائر انواع التصرفات لليخول الرهن الرسمى 

ومن هنا كان قول جمهور فقهاء , وهذا يتعارض مع الهدف من الرهن وهو الاستيثاق , فى قيمة العقار المرهون 

 .المسلمين ببطلان التصرفات التى يجريها الراهن فى المال المرهون 

  -:(عقار  الرهن الرسمى محله يرد على) الحجة الخامسة 

ومن ثم فان المنقول لا يصلح محلا للرهن , دنى لا يرد الا على العقار بحسب الاصل الرهن الرسمى وفقا للقانون الم

 .يخالف ما هو مسلم به فى الفقه الاسلامى من ان محل الرهن يمكن ان يكون منقولا او عقاراً وهذا , الرسمى 

  -:(سلطة تتبع المال المرهون ) الحجة السادسة 

انون المدنى من تخويل الدائن المرتهن سلطة تتبع المال المرهون فى يد من تنتقل لا يعرف الفقه الاسلامى ما قرره الق

 .اليه ملكيته 

  -:(الرهن الرسمى وسيلة لّاكل أموال الناس بالباطل ) الحجة السابعة 

لناس بالباطل لان البسطاء من الناس قد يشترون العقار المرهون جهلا منهم االرهن الرسمى وسيلة لأكل اموالا 

, البا بالدين او بالعقار المرهون وبعد ان يدفعوا الثمن يظهر الدائن المرتهن مط, برهنه لبقاء الرهن فى حيازة الراهن 

مثلا , كما ان غير البسطاء من الناس يقعون فى حبائل المحتالين الذين يرهنون العقار باسم قد يختلف عن اسمهم 

م لم يجد شيئا فيقدم على بحث من يريد الشراء عن رهونه عن طريق حذف اسم جدهم او حذف اللقب حتى اذا

او يقوم البائع بعد البيع بعقد ابتدائى برهن العقار لمن يسارع بقيد الرهن من قبل تسجيل المشترى عقد البيع , الشراء 

فيحتج الدائن عليه بحقه ويدخل المشترى فى نزاع معه ومع الباقى وقد يضيع عليه حقه , 

(132)(133) 
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  شرعية الرهن الرسمى - فرع الثانىال

 
ذهب اصحاب هذا الاتجاه

(134)

والى ان التعامل به لا يتنافى مع ما شرع الرهن له من , الى جواز الرهن الرسمى شرعا  

كامه ولكن يجب تعديل بعض اح, على المدين لا ضرر فيه على الدائن ولا  ولأنه, لحفظ مال الدائن المرتهن التوثيق 

وللتدليل على مشروعية الرهن الرسمى رد بعض اصحاب هذا الاتجاه على حجج , يخلو من الغرر والربا بحيث 

 -: بالاتىاب الاتجاه الاول حاص

   -:(القبض للمرهون ) الحجة الاولى الرد على 

ا هى فالغاية من القبض انم, ام القبض قمفى سجلات الشهر العقارى يقوم للرهن الرسمى ى التوثيق الرسمبأن 

وهذه الغاية متحققة , ء بإمكان الاستيفاء من قيمة المرهون عند امتناع المدين الراهن عن الوفا, ق الاستيثاق يتحقل

للمال المرهون  ىى وثيقة قيد الرهن حيث يعتبر قبض حكمكذلك بمقتض

(135)

. 

  -:( الرسمية ) الحجة الثانية الرد على 

 الفقه كما ان بعض, قصد بها تحذير المدين الى خطورة ما هو مقدم عليه فى الرهن الرسمى استلزم الشكلية بأن 

بطل الرهن فى  وإلاويعد فى هذه الحالة شكلية يلزم توافرها , يشترط القبض كشرط لصحة الرهن  الإسلامي

الرسمية فى عقد الرهن الرسمى  بإلغاءاخيرا فان معظم الفقه القانونى يطالب  و, رأيهم 

(136)

. 

   -:(القيد فى الشهر العقارى ) الحجة الثالثة ى الرد عل

طالما بقيت الحيازة للراهن فان القيد هو الذى يقوم مقام القبض حتى يكون  لأنه, فى ذلك  ننقب على المثيترلا 

مما , ويمكن بمقتضى القيد اعلام الغير بما يثقل العين المرهونة من حق الدائن المرتهن , المرهون مقبوضا حكما 

كما ان المشرع , وحتى لا يكون هناك جهالة مفضية الى النزاع , ول دون تعامل الغير على العقار المرهون يح

هن بالكتابة عن طريق الموظف  يعدو القيد ان يكون اثباتا للرولا, جعل الكتابة احدى وسائل الاثبات  الإسلامي

المختص 

(137)

. 

  -:(ف فى المرهون حق الراهن فى التصر) الحجة الرابعة الرد على 

ف الفقهاء فى اختلاعلى الرغم من و, المرتهن  بإذن الإسلاميبان الراهن يمكنه التصرف فى المرهون وفقا للفقه 

 -:الى الاتى حكم تصرف الراهن دون اذن 

  -:فذهب رأى 

 وإلاأجازه نفذ  فان ولكنه من حيث نفاذه متوقف على إجازة المرتهن, الى ان تصرف الراهن دون اذن يكون صحيحا 

فلا 

(138)

. 

  -: وذهب رأى اخر

 الرهنعقد أثير له على وجود تتصرف يجريه الراهن دون اذن من المرتهن يعتبر باطلا ولا  أىالى ان 

(139)

وذلك حتى 

لا تفوت الوثيقة 

(141)

. 

لا يخالف من ون تخويل الراهن فى الرهن الرسمى سلطة التصرف فى العقار المرهسبق لا ينفى من أن  ان ما إلا

ما ذهب اليه اصحاب الرأى الأول  النتيجةحيث 

(141)

 

وبالنسبة له يعتبر كان لم , ون نافذا في حق الدائن المرتهن يك تصرف الراهن رهنا رسميا بعد قيد الرهن لا انوكما 

  لي المرهون بالرغم من التصرف فيهوينفذ ع, يكن 

فى الفقه الاسلامى علته عدم الاضرار لما يراه اصحاب الرأي الثاني  فان القول ببطلان تصرف الراهن وفقا وأخيرا

حيث ان تصرف الراهن لا يضر بالمرتهن  , بالمرتهن

(142) 

  -:(عقار  يرد علىالرهن الرسمى محله ) الحجة الخامسة الرد على 

فضلا عن انه يتفق , المشروع قا للجواز ييمثل تطب لأنه, عقارا لا تثريب عليه  هونكن محل الرهن بنبأن تخصيص المق

 وطبيعة العقار التي تقتضي توافر قدر من الضمانات في التعامل عليه

(143)
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ومن ثم يمكن قيد , ة هي التي يمكن شهر التصرفات الواردة عليها تان العقارات من حيث طبيعتها الثابوكما 

الشهر  لإجراءاتاما المنقولات فلا تخضع , قبضا حكميا وقد راينا ان القيد يعد , الواردة عليها  التبعيةالحقوق العينية 

 .ترهن الا حيازيا ومن ثم لا, الا ما استثني منها 

  -:(سلطة تتبع المال المرهون ) الحجة السادسة الرد على 

فالراهن اذا تصرف في المرهون , عرف مضمونها فانه ,  يعرف مسمي سلطة التتبع أنه اذا كان الفقه الاسلامي لمب

وحسب هذين الرأيين لا , ي اخر أنفاذه قبل المرتهن في ري وعدم أي ذلك بطلان التصرف المذكور في ررتب علت

رغم من هذا لومن ثم يمكنه التنفيذ علي المرهون لاستيفاء حقه من ثمن بيعه با, تصرف ليحتج علي المرتهن با

في المرهون الراهن تصرف ومن ثم اذا , علي ذي يد  تقام الا والراجح في الفقه الاسلامي ان دعوي العين لا, التصرف 

 وهذا هو مضمون سلطة التتبع , فان المتصرف اليه تعتبر حيازته غير شرعية وتوجه  اليه دعوي المرتهن 

القانونية علي يد الحائز  الشرعيةاسبغ ثوب )ولكن الفارق بين موقف القانون المدني والفقه الاسلامي ان القانون 

( نزع الملكية من الدائن المرتهن صرف اليه بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه التتممتي 

(144)

خلافا للفقه الاسلامي 

 .يعتبر حيازته غير شرعية  الذي

  -:(الرهن الرسمى وسيلة لّاكل أموال الناس بالباطل ) الحجة السابعة الرد على 

كما ظهرت في عصرنا , بيانات عنه من الشهر العقاري يمكن لمن يقبل علي التعامل علي عقار مرهون ان يطلب  بأنه

ولو فرضنا , د ذلك تحايل فهو نادر عحدث ب وإذا,  والأشخاصمن الاسماء  للاستيثاق  الشخصيةبطاقات تحقيق 

عتدي فلا تمنع معاملة فيها ويزجر الم, فان في القوانين ما يرد الحق الي صاحبه , وقوع حادثه خداع في بيع او رهن 

حه لمجرد احتمال وقوع حادثه نادرة مصل

(145)

 .    
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 خاتمة

 
, الاجماع كما سبق ان بينا ثابت  ودليل ذلك من الكتاب والسنه ولا ريب ان الرهن الرسمى قد أجازه الفقه الاسلامى 

لا يخالف فى المجمل  وما جاء بالتقنين المدنى المصرى من تنظيم للرهن بصفه عامة سواء كان حيازيا او رسميا

- :تساعد على الاتى , ونرى ان الرهن الحيازى وما يحيط به من قواعد تنظمه , العام قواعد الشرع الحنيف 

 ضمانه لدينهحقه  استيفاءضمان حقوق الدائن المرتهن فى  -1

 مساعدة المدين فى تحقيق مصالحه الناجزة والحصول على الاموال اللازمة لذلك -2

الاقتصاد بحركة  وإثراء, الاموال فى المجتمع لنمو النشاط الاقتصادى  رؤوسحريك ما يعرف بتتحقيق  -3

مما يساهم فى , تجارية وصناعية تساهم فى تشغيل الاموال الراكدة فى المؤسسات الاقتصادية مثل البنوك 

 رفع نسبة النمو الاقتصادى فى البلاد والقضاء على التضخم والبطالة 

  تنميتهالثروة العقارية فى المجتمع واستغلالها ويمة الفعلية لقلاالمساعدة على معرفة  -4

 المساهمة فى تبادل المنافع بين أفراد المجتمع مما يساعد على الاستقرار الاجتماعى بين أفراده  -5
وقانون المرافعات المدنية تعديل القواعد الواردة فى التقنين المدنى المصرى ونرى انه يجب على المشرع المصرى 

- :على النحو الاتى وتعليمات الشهر العقارى والتوثيق , وقانون انشاء المحاكم الاقتصادية , تجارية وال

عن  استقلالاالحيازى بصفة خاصة تنظم قواعده  والرهن الرسمى ووضع تقنين خاص بالرهن بصفة عامة  -1

 قواعد القانون المدنى 

والاكتفاء الرهون  القروض و فى عقودشهر العقارى الطويلة امام ال وإجراءاتهاالرسمية من قواعد  التخفيف -2

لسرعة اتمام او سجلات خاصة بذلك بمكاتب التوثيق المختصة بدائرة كل عقار بالتأشير بها فقط على نموذج 

 الاجراءات 

فى جمهورية مصر العربية بحيث يكون لكل عقار صحيفة المبنية تعميم نظام السجل العينى على العقارات  -3

 الرهون  شر فيها بالقيود وخاصة به يؤ

لفصل فى المنازعات المتعلقة تشكل بهيئة أستئنافية فى المحاكم الاقتصادية مختصة نوعيا با دوائرانشاء  -4

مع , تسعف  لافى الوقت الحالى  لأنهاالتقاضى العادية  إجراءاتلتخفيف من بطأ ل, فقط بالرهون والقروض 

    وقلم محضرين متدربين لهم كفاءة فنية , لصادرة منها الحاق وحدة تنفيذ خاصة بتنفيذ الاحكام ا

 

 تم بحمد الله

 الباحث                                                                                            

 محمود فاروق محمد حلمى                                                                                             
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 المراجع 

 
- :المرجع الاساسى 

  نايل عيد السيد/ الدكتور- 

  2111 – 2111طبعة سنة  –أحكام الضمان العينى والشخصى والمركز القانونى للكفيل 

- : الفرعيةالمراجع 

  (عيد السيد) نايل

   م1991 يوليو , الثانى العدد , والاقتصادية يةالقانون العلوم مجلة عنه المكفول على الكفيل رجوع أحكام

  م 1993 , هـ 1414 الرياض , والشخصى العينى الضمان أحكام

  م1994 - هـ 1414 , البحوث مركز , الادارية العلوم كلية , سعود الملك جامعة , المتعاقد بوفاة العقدية الالتزامات تأثير مدى

   (محمد الدين كمال) الهمام ابن
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 .م1989 , الالتزام أحكام , 2جـ للالتزامات العامة النظرية

 (على) الرجال

 .م1942 القاهرة رسالة التركة فى الدائنين حقوق

 (الدين شمس احمد بن محمد) السرخسى

 .م 1986 - هـ 1416 , ,بيروت المعرفة دار , المبسوط

   (نعمان) السمرائى

 57 ص , هـ 1413 الخامسة السنة , عشر السابع العدد , الرياض رةالمعاص الفقهية البحوث مجلة , المعاملات فى وأحكامه الموت مرض

 (الرازق عبد) السنهورى

 .م1981 العربية النهضة دار , 11 جـ , المدنى القانون شرح ىف الوسيط

 (جميل) الشرقاوى

 .م1976 القاهرة , والعينية الشخصية التأمينات

 (فرج المنعم عبد) الصدة

 .م1965 العينية التأمينات

 (الناصر عبد) العطار

 .م1981 القاهرة , العينية التأمينات

 (الدين علاء) الكاسانى

 . هـ 1328 , الاولى الطبعة , بمصر الجمالية مطبعة , الشرائع ترتيب فى الصنائع بدائع

 (الدين شمس) الوكيل

 . م1959 , الثانية الطبعة , المدنى القانون فى التأمينات نظرية

 . م1966 بالإسكندرية المعارف منشأة , الاولى الطبعة , التأمينات فى الموجز

  (على محمد) إمام
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 ( سمير) تناغو
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  (الباسط عبد) جميعى



 

25 

 

 .م1961 القاهرة , التنفيذ فى مذكرات

 ( الحى عبد) حجازى

 .م1986 القاهرة , الكفالة

 ( طلبه) خطاب

 .م1984 القاهرة , المدنية للتأمينات القانونية مالنظ

 .م1987 الكفالة عقد

  (سليم)رستم

 تاريخ بدون , بيروت , العلمية الكتب دار , 3 ط العدلية الاحكام مجلة

  (الدين جمال محمود) زكى

 .م1979 , 3ط والعينية الشخصية التأمينات

  (الكريم عبد) زيدان

 .م1975 بغداد , قارنالم الفقه فى الحوالة و الكفالة

 (شكرى محمد)سرور

 1986 العربى الفكر دار , العينية الكفالة أحكام لتأصيل محاولة

  (نبيل) سعد

 .م1982 بالإسكندرية المعارف منشأة , والعينية الشخصية التأمينات

  (أحمد) سلامة

  م1971 , العربية النهضة دار , الرسمى الرهن , 1جـ , والشخصية العينية التأمينات

 . تاريخ بدون , الثانية الطبعة , م1961/1962 الاولى الطبعة , المدنية التأمينات فى مذكرات

  (شفيق) شحاته

 .م1952 القاهرة , العينى للتأمين العامة النظرية

  (لبيب محمد) شنب

  1975 العربية النهضة دار , والشخصية العينية التأمينات فى دروس

 . م1976/1977 العربية النهضة دار , الالتزام مصادر فى دروس

 .م1977 العربية النهضة دار , الحق نظرية فى دروس

  (الفتاح عبد) الباقى عبد

 .م1954 طبعة والعينية الشخصية التأمينات

  (حمدى) الرحمن عبد

 .م1987 شمس عين جامعة مطبعة , المدنية التأمينات

  (اسماعيل) غانم

 .م1953/1954 طبعة , يةالاصل العينية الحقوق فى دروس

  (حامد محمد)فهمى

 .م1952 , التحفظية والحجوز الرسمية والسندات الاحكام تنفيذ

  (محمد)باشا قدرى

 .هـ 1318 طبعة الانسان احوال معرفة الى الحيران مرشد

  (كامل محمد) مرسى

  م1938 طبعة , والعينية الشخصية التأمينات

  م1948 طبعة , التبعية العينية الحقوق

 . م1951 القاهرة , الموت مرض المريض وتصرفات الوصية
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 .م1959 العينية التأمينات , م1959 الكفالة عقد

  (مصطفى منصور) منصور

 . م1963 القاهرة , العالمية المطبعة , العينية التأمينات , م1961 القاهرة , العالمية المطبعة , الكفالة عقد

  (محمود) هاشم

 . م1989 سعود الملك جامعة , والتنفيذ التقاضى ءاتاجرا
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  مشاالهو

 لسان العرب لابن منظور -1

 38صورة المدثر الاية   -2

 229ص ,  4ج , نهاية المحتاج  -3

  136ص ,  1ج  ,فتح القدير لابن همام ,  431ص  5ج , الفتاوى الهندية , 126ص ,  4ج, الهداية للمرغيناتى ,  859المادة , مرشد الحيران لقدرى باشا  -4

 214ص ,  3ج , بداية المجتهد للقرطبى ,  231ص ,  3ج , حاشية الدسوقى   -5

وانظر , ان تعذر استيفاؤه ممن هو عليه  –وفى المغنى جاء فى نهاية التعريف ,  369ص ,  4ج , المغنى والشرح الكبير لابن قدامه وابن قدامه المقدسى  -6
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 لم ينص القانون على غير ذلك ما, بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه , صل الرهن عن الدين المضمون ينف لا – 1142/1نص المادة  -11
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 367ص ,  4ج , المغنى والشرح الكبير لابن قدامه وابن قدامه المقدسى  -19

 367ص ,  4ج, نى والشرح الكبير لابن قدامه وابن قدامه المقدسى المغ – 141ص ,  5ج , فتح البارى  -21

 وما بعدها  62عقد الرهن ص , عوض  – 141ص ,  5فتح البارى ج  -21
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 الخاصة للأحكام وفقا المبانى استبقى اذا الارض مالك يدفعه الذى التعويض ومن المبانى هدمت اذا الانقاض ثمن من الدين استيفاء فى التقدم

 . كويتى مدنى 978 المادة وانظر" بالالتصاق

 , التأمينات , 23ص , التأمينات فى دروس , شنب , 91ص , التأمينات , سلامة , 97 بند , ينيةالع التأمينات , مرقس , 35 ص , 11 ج , الوسيط , السنهورى -31

 .17ص

 . مصرى مدنى 1135/2 المادة -32
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 . مصرى مدنى 1133/2 المادة -33

 .25 ص , دروس , بشن , 149 و 148 ص التأمينات , سلامة , 28 ص , العينية التأمينات , منصور ن 12 ص العينى للتأمين العامة النظرة , شحاته -34

 . كويتى مدنى 975 المادة وانظر مصرى مدنى 1133/1 المادة انظر -35

 4 جـ , للفكهانى الذهبية الموسوعة , ق 12 لسنة 45 رقم الطعن 19/5/1955 فى مدنى نقض وانظر كويتى مدنى 975 المادة وانظر مصرى مدنى 1134 المادة -36

 .  859 رقم القاعدة , 444 ص ,

 الموسوعة , ق 21 لسنة 138 رقم الطعن فى 13/5/1954 ونقض , ق 21 س 121 رقم الطعن فى 14/1/1954 فى مدنى نقض وانظر مصرى ىمدن 1136 المادة -37

 .858 ورقم 857 رقم القاعدة , 443 ص , 4 جـ , للفكهانى الذهبية

 . كويتى مدنى 981 و 979 المادتين وانظر مصرى مدنى 1139 المادة -38

 . 33 ص , دروس , شنب -39

 142 , 141 , 127 , 126 والمواد ليبى 1134 والمادة عراقى 1286 المادة وانظر"  رسمية بورقة كان اذا الا الرهن ينعقد لا"  انه على مصرى مدنى 1131/1 المادة صتن -41

 . الكويتى المدنى القانون من 972 والمادة اللبنانى العقارية الملكية قانون من

 . 139 ص , يةوالعين الشخصية التأمينات , تناغو -41

 . مصرى مدنى 711 المادة -42

 . مصرى مدنى 111/2 المادة -43

 . 41 ص , دروس , شنب -44

 . 75 ص , التأمينات , سعد , 141 ص , التأمينات , تناغو , 281 ص , 11 جـ , الوسيط , السنهورى -45

 .  77 ص , دروس , شنب -46

 العقار على عينيا حقا الغير هذا يكسب ان قبل للرهن المثبت العقد قيد اذا الا يرالغ حق فى نافذا الرهن يكون لا"  أنه على مصرى مدنى 1153 المادة تنص -47

 . كويتى مدنى 993 المادة وانظر , الافلاس فى المقررة بالأحكام إخلال دون وذلك

 . 428 ص , 11 جـ , الوسيط , السنهورى -48

 . مصر فى العقارى بالشهر الخاص 1946 لسنة 114 قانون من 22 المادة -49

 .  433 ص , 11 جـ , الوسيط , ورىالسنه -51

 يجرى ان للدائن ان على اجرائه تاريخ من سنوات عشر خلال فى يجدد لم اذا القيد يسقط: "  انه على المصرى العقارى الشهر قانون من 43 المادة تنص -51

 وانظر" فيه أجرى الذى التاريخ من سنوات عشر لمدة الا اثر له يكون لا تجديد وكل اجرائه وقت من مرتبته تكون قانونا ذلك أمكن ان جديدا قيدا

  كويتى مدنى 995 المادة

 مدنى ونقض , 855 رقم القاعدة 442 ص , 4 جـ , للفكهانى الذهبية الموسوعة ق 11 لسنة 18 رقم الطعن فى 11/6/1942 فى مصرى مدنى نقض انظر -52

 . 2 رقم , 391 ص , 1 جـ , النقض أحكام مجموعة , 11/6/1942 فى مصرى

 .  81 ص , نظرية , العطار , 79 ص , دروس , شنب , 111 ص , الكفالة عقد , منصور , 198 ص , التأمينات , الوكيل -53

 ... " منه رسمى بتقرير الدائن برضاء او نهائى حكم بمقتضى الا القيد محو يجوز لا"  أنه على المصرى العقارى الشهر قانون من 45 المادة تنص -54

 . 113 ص , الكفالة عقد , منصور -55

 , 431 ص , جـ , النقض أحكام مجموعة 31/1/1946 فى مصرى مدنى نقض وانظر , كويتى مدنى 998 والمادة المصرى العقارى الشهر قانون من 46 المادة -56

 اعلاما تسجليها ريقط عن العينية الحقوق شهر جعل القانون: "  الحكم هذا فى جاء وقد , 692 ص , 2 جـ المدنى القانون نصوص على التعليق , طلبه

 يعتبرون حينئذ انهم اذ بالسجل مقيد وهو حقوقهم تلقوا الذين الحقوق ارباب جميع على حجة يكون بحيث شهر الذى العينى الحق بوجود أحد لكل

 الحق قيد محى إذا فانه ثم ومن به عالمين يكونوا لم حينئذ لانهم بالسجل مقيد غير وهو حقوقهم تلقوا لذين على له حجة ولا بوجوده عالمين قاننا

 فى حصلت التى التسجيلات على حجة يكون ان بدون ولكن المحو قبل له كانت التى الاصلية مرتبته للقيد عادت المحو الغى ثم السجل من العينى

 " .  والغائه المحو بين الفترة

 شأنه من يكون تقصير او عمل كل على يعترض ان المرتهن ائنوللد , الرهن سلامة بضمان الراهن يلتزم"  أنه على مصرى مدنى 1147 المادة تنص -57

 " ذلك فى ينفق بما الراهن على يرجع وان التحفظية الوسائل من يلزم ما يتخذ ان الاستعجال حالة فى وله كبيرا انقاصا ضمانه انقاص

 او الضمان من المرتهن الدائن حرمان ثبت لو شأنه من نويكو الغير هذا يدعيه حق الى المستند التعرض الغير من الصادر القانونى بالتعرض ويقصد -58

 . الضمان هذا قيمة نقص

 كاف غير تجعله او التلف او للهلاك العقار تعرض فى شأنها من اعمال وقعت اذا الأحوال جميع وفى"  انه على مصرى مدنى 1148/3 المادة تنص -59

 "الضرر وقوع تمنع التى الوسائل اذواتخ الاعمال هذه وقف القاضى من يطلب ان للدائن كان للضمان

 هلاكا يكون وقد تياره وجرفها النهر شاطئ على ارضا او وانهدم بناء المرهون للعقار كان لو كما , ماديا هلاكا يكون قد المرهون العقار هلاك -61

 انقضت او الرهن ملكية سند زال او العامة فعةللمن العقار ملكية نزعت لو كما قائما العقار بقاء مع العقار على الرهن حق بانقضاء يتحقق قانونيا

 .  63 ص , دروس , شنب , 475 ص , التأمينات , سلامة.  المرهون الانتفاع حق مدة

 تأمينا يقتضى ان بين مخيرا المرتهن للدائن كان تلفه او المرهون العقار هلاك فى بحطئه الراهن تسبب اذا"  انه على مصرى مدنى 1148/1 المادة تنص -61

 " .فورا حقه يستوفى ان او فياكا

 مخيرا المدين كان تأمين بلا الدين بقاء الدائن يقبل ولم اجنبى سبب عن نشأ قد التلف او الهلاك كان فاذا"  انه على مصرى مدنى 1148 المادة تنص -62

 بخطأ التلف او الهلاك كان اذا انه ويلاحظ كويتى مدنى 988/2 المادة وانظر... "  الاجل حلول قبل فورا بالدين يوفى ان او كافيا تامينا يقدم ان بين
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 عما تعويضا يدفع ان عليه يجب بل هو بخطأه الهلاك لان شيئا يطلب ان المرتهن للدائن فليس اليه تنتقل لا العقار حيازة لان نادر وهذا المرتهن الدائن

 الاعمال مجموعة التمهيدى لمشروع الايضاحية المذكرة لتعويضا هذا الى الرهن حق وينتقل التقصيرية المسئولية لقواعد وفقا بخطأه اتلفه

  التحضيرية

 . 391 ص , 11 جـ , الوسيط , السنهورى وانظر 53 و , 52 ص , 7 حـ -63

 .  كويتى مدنى 989 المادة نص وانظر , 66 ص دروس , شنب , 81 و 79 ص الكفالة عقد , منصور -64

 ذلك على يترتب الذى الحق الى بمرتبته الرهن انتقل كان سبب لأى تلف او المرهون العقار هلك اذا"  انه على مصرى مدنى 1149 المادة تنص -65

 ؟ العامة للمنفعة مليته فرع مقابل يقرر الذى الثمن او التأمين مبلغ او كالتعويض

  , الكفالة عقد , منصور وقارن , 54 ص , 7 جـ , التحضيرية الاعمال مجموعة وانظر 95 ص , نظرية , العطار 394 ص , 11 جـ , الوسيط , السنهورى -66

 . 87 ص التأمينات , سعد , 275 ص , التأمينات زكى , 81 ص -67

 .  بعدها وما 118 ص المدنية للتأمينات القانونية النظم خطاب , 249 ص التأمينات سلامة وقارن 67 , 66 ص , دروس , شنب -68

 . 41 ص 7 جـ لتحضيريةا الاعمال مجموعة وانظر 413 ص , 11 جـ , الوسيط , السنهورى -69

 مدنى 984 المادة وانظر" بالعقار التحاقها وقت الى ثماره قبض وفى المرهون العقار إدارة فى الحق للراهن"  انه على مصرى مدنى 1144 المادة تنص -71

 .كويتى

 يكون فلا الاجرة فيه تعجل ولم التنبيه تسجيل بعد عقد قد كان او الوجه هذا على التاريخ ثابت الايجار يكن لم اذا اما الملكية نزع تنبيه سجل فاذا -71

 نافذا يكون فلا سنوات تسع على مدته تزيد التنبيه تسجيل على السابق الايجار كان واذا( 2)الحسنة الادارة عمال فى داخلا اعتباره امكن اذا الا نافذا

 لا لمدة مقدمة بالأجرة المخالصة تكون لا( 1" ) انه على 1146 المادة وتنص" الرهن قيد قبل سجل قد يكن لم ما سنوات تسع لمدة الا المرتهن الدائن حق فى

 كانت اذا اما( 2) الملكية نزع تنبيه تسجيل قبل التاريخ ثابتة كانت اذا الا المرتهن الدائن حق فى نافذة كذلك بها الحوالة ولا سنوات ثلاث على تزيد

 الى المدة خفضت والا الرهن قيد قبل مسجلة تكن لم ما المرتهن الدائن حق فى نافذة تكون لا أنهاف سنوات ثلاث على تزيد لمدة الحوالة او المخالصة

 "السابقة الفقرة فى الوارد الحكم مراعاة مع سنوات ثلاث

 " المرتهن الدائن حق فى يؤثر لا منه يصدر تصرف واى المرهون العقار فى يتصرف ان للراهن يجوز"  انه على مصرى مدنى 1143 المادة تنص -72

 . 39 ص , 7 جـ , التحضيرية الاعمال مجموعة -73

 . 91 ص , التأمينات , سعد -74

 .   89 ص , التأمينات , سعد -75

 . كويتى مدنى 991 المادة وانظر مصرى مدنى 1151/1 المادة -76

 . 74 ص دروس , شنب -77

  Clause de voie paree الممهد الطريق شرط المرافعات قانون قواعد اتباع دون البيع شرط ويسمى -78

 . كويتى مدنى 992 المادة نص وقانون مصرى مدنى 1152/2 المادة -79

 .  76 ص التأمينات فى دروس , شنب 425 ص , 11 جـ , الوسيط , السنهورى , 96 ص التأمينات , منصور , 275 ص نظرية الوكيل -81

 . 247 ص التأمينات , تناغو , 98 ص التأمينات , منصور 426 ص , 11 جـ , الوسيط , السنهورى -81

 .  427 ص , 11 جـ , الوسيط , السنهورى -82

 محل حل الذى المال من او , المرهون العقار ثمن من العاديين الدائنين قبل حقوقهم المرتهنون الدائنون يستوفى"  انه على مصرى مدنى 1156 المادة تنص -83

 . الكويتى المدنى القانون من 1111 المادة روانظ"  واحد يوم فى القيد اجروا قد كانوا ولو منهم كل مرتبة بسبب العقار هذا

 . كويتى مدنى 1111 المادة وانظر مصرى مدنى 1157 المادة -84

 وحق الحيازى كالرهن العقار على تقع التى الاخرى التبعية العينية للحقوق بالنسبة الرهن مرتبة لتحديد القيد فى الاسبقية بقاعدة ويؤخذ -85

 . ىالعقار الخاص الامتياز وحق الاختصاص

 . كويتى مدنى 1113 والمادة مصرى مدنى 1159 المادة -86

 . المصرى المدنى القانون من 1139 و 1138 , 1139 , 1136 , 1134 المواد انظر -87

 . 315 ص , التأمينات سلامة -88

 اذا إلا , العقار لهذا الحائز يد فى نالمرهو العقار ملكية ينزع ان الدين اجل حلول عند المرتهن للدائن يجوز( 1" ) انه على مصرى مدنى 1161 المادة تنص -89

 الأسباب من سبب بأى اليه انتقلت من كل المرهون للعقار حائزا ويعتبر( 2. ) عنه يتخلى او الرهن من العقار يطهر او الدين يقضى ان الحائز اختار

 كويتى مدنى 1114 المادة وانظر"  بالرهن المضمون ينالد عن شخصية مسئولية مسئولا يكون ان دون للرهن قابل اخر عينى حق أى او العقد هذا ملكية

 . 523 ص , الوسيط , السنهورى -91

 ق 39 لسنة 371 رقم الطعن فى 22/11/1974 فى مصرى مدنى نقض وانظر , 88 ص دروس , شنب 94 ص , 7 جـ , التحضرية الاعمال مجموعة -91

 .  879 القاعدة , 453 ص 4 جـ  , للفكهانى الذهبية الموسوعة

 . 278 ص , التأمينات تناغو -92

 ص , الوسيط , السنهورى , 328 ص نظرية , الوكيل 131 ص الكفالة عقد , منصور:  وانظر كويتى مدنى 1115 والمادة مصرى مدنى 1173 لمادة انظرا -93

 . 278 ص , التأمينات , تناغو , 527

 . 719 ص عليقالت , طلبة 19/11/1959 فى مصرى مدنى نقض وانظر , 278 ص التأمينات , تناغو  -94
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 . مصرى مدنى 1161/1 المادة -95

 من الاجراءات فى صرف ما ذلك فى بما ملحقاته هو يقضيه ان بالرهن المضمون الدين حلول عند للحائز يجوز"  انه على مصرى مدنى 1161 المادة تنص -96

 . كويتى مدنى 1116 والمادة..."  المزاد رسو يوم الى قائما هذا حقه ويبقى انذاره وقت

 . كويتى مدنى 1118 المادة , مصرى مدنى 1163 دةالما -97

 .  كويتى مدنى 1118/3 والمادة مصرى مدنى 1163/3 المادة -98

 المضمون بالدين وفائه على وينبنى , المدين عن بالدين ملزم المرهون العقار حائز"  بانه 25/3/1971 فى لها حكم فى المصرية النقض محكمة قضت وقد -99

 على ويترتب ذاته الحائز عقار على الوارد الرهن الحلول ويشمل أداه ما بمقدار حقوقه كافة فى الدائن هذا محل حلوله تهنالمر للدائن منه بجزء او

 . 863 القاعدة , 4 جـ , للفكهانى الذهبية الموسوعة" اوفاه ما بمقدار الحق بهذا المدين على يرجع ان له فيكون الموفى الى الدائن حق انتقال الحلول

 ,Mestre, la subrogation personnelle المصرى للنص المقابل وهو فرنسى مدنى115/2 المادة نص شرح فى وانظر مصرى مدنى 1161 ةالماد -111

p.109 ets . 

 . مصرى مدنى 442 المادة -111

 . 94 ص , دروس , شنب , 533 ص السنهورى -112

 . 138 ص , الكفالة عقد , منصور -113

 . 236 ص , نظرية , الوكيل -114

 .اكتسبه ما يطهر ان المرهون العقار بعض اكتسب الذى للحائز زيجو لأنه وذلك -115

 . 172 ص احكام , خطاب 135 ص , نظرية , العطار , 91 ص , دروس , شنب , 139 ص , الكفالة عقد ن منصور -116

 .  كويتى مدنى 1119 المادة نص قانون , مصرى مدنى 1164 المادة -117

 . تىكوي مدنى 1111 والمادة , مصرى مدنى 1165 المادة -118

 الحائز التزام يقتضى الرفض لان رفضه بمجرد العرض هذا يسقط لا"  انه يرى والذى 146 ص , الكفالة عقد , منصور:  وقارن 175 ص , احكام خطاب -119

 . قائماً ظل يسحبه لم فان اياه الدائن رفض بعد الحائز سحبه اذا الا يسقط فلا نفسه العرض اما فقط عرضه على بالبقاء

 . مصرى مدنى 1171 المادة -111

 .  كويتى مدنى 1112/1 والمادة مصرى مدنى 1167 المادة -111

 . كويتى مدنى 1113 والمادة مصرى مدنى 1169 المادة -112

 . 98 ص , دروس , شنب -113

 . 151 ص , الكفالة عقد , منصور -114

 . مصرى مدنى 1163/3 المادة انظر -115

 المرهون العقار عن تخلى هو اذا اليه موه اجراء اى يتفادى ان له جاز المدين غير اخر شخصا الراهن كان واذا"  انه على مصرى مدنى 1151/2 المادة تنص -116

 ". العقار تخليه فى الحائز يتبعها التى للأحكام وطبقا للأوضاع وفقا

 98 ص , دروس , نبش , 381 ص التأمينات سلامة , 282 ص الكفالة عقد , مرقس , 254 ص التبعية العينية الحقوق , مرسى , 388 ص التأمينات , إمام -117

 99 و

 . كويتى مدنى 1115/1 والمادة مصرى مدنى 1171/1 المادة -118

 . 99 ص , دروس , شنب , 378 ص التأمينات , سلامة , 98 ص الكفالة عقد , منصور -119

 . كويتى مدنى 1115/2 والمادة مصرى مدنى 1171/2 المادة -121

 . 111 ص , دروس , شنب -121

 . كويتى مدنى 1117 والمادة مصرى مدنى 1174 المادة  -122

 .  كويتى مدنى 1121 والمادة مصرى مدنى 1177 المادة -123

 . مصرى مدنى 1141 المادة  -124

 . كويتى مدنى 1124 والمادة مصرى مدنى 1182 المادة -125

 . كويتى مدنى 1125 والمادة , مصرى مدنى 1183 المادة -126

 . 112 ص , دروس , شنب -127

 . كويتى مدنى 1126 والمادة مصرى مدنى 1184 المادة -128

 . 121 ص , المدنية التأمينات , الرحمن دعب -129

 . 114 ص , دروس , شنب , 166 ص , الكفالة عقد , منصور -131

 . 167 ص , الكفالة عقد , منصور -131

 .  115 ص , دروس , شنب -132

 . 121 ص المدنية التأمينات , الرحمن عبد -133
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 العطار , بعدها وما 21 ص والشفعة الرهن فى الفقهية ذاهبالم , الشهاوى الاتجاه هذا ادلة فى وانظر 66 ص الاسلام الرهن فى رسالة , وهدان  -134

  العينية التأمينات

 . بعدها وما 31 ص , الإسلامي الفقه أحكام ضوء فى الرسمى الرهن شرعية مدى , الخير ابو 11 ص -135

 لصحة شرط القبض ان الى رأى بفذه اشتراطه على اتفاقهم مع الرهن فى المرهون قبض شرط مكانة حول الاربعة المذاهب على الفقهاء اختلف -136

 , 5 جـ الهندية الفتاوى انظر.  الحنابلة وبعض الحنفية بعض رأى هو وهذا اثاره عليه تترتب ولا صحيحا الرهن يكون لا الاقباض يتم لم فما الرهن

 جهة من الرهن لزوم فى شرط ضالقب ان الى احر رأى وذهب 149 ص 5 جـ , الحنبلى للمرداوى الخلاف من الراجح معرفة فى الانصاف 433 ص

:  انظر الحنفية وبعض والشافعية الحنابلة معظم رأى هو وهذا فيه الرجوع يجوز انه بمعنى لازم غير ولكنه صحيحا يكون العقد فان قبله اما الراهن

 المقدسى قدامه وابن قدامه لابن الكبير والشرح المغنى 246 ص المقدسى ابراهيم لابن العمدة شرح العدة 271 و 271 ص , 2 جـ المقدسى قدامه لابن الكافى

  , 4 جـ

 الصنائع بدائع , 69 و 68 ص , 21جـ , للسرخى المبسوط , 281 ص , 3 جـ , للرملى المحتاج نهاية , 133 ص , 2 جـ , للخطيب المحتاج مغنى , 368 ص -137

 تخلف فان ثم ومن وتمامه لكماله شرط فهو القبض واما العقد بمجرد صحيحاً يكون الرهن عقد ان الى ثالث راى وذهب 127 ص , 6 جـ للكاسانى

 , الكبير الشرح على الدسوقى حاشية , الحنابلة عند الآراء واحد المالكية رأى هو وهذا الغير مواجهة فى بالعقد الاحتجاج جواز عدم عليه يترتب القبض

 , قدامه لابن المغنى:  وانظر 274 ص , 2جـ , للقرطبى المقتصد ونهاية المجتهد يةبدا , 245 ص , 5 جـ , خليل مختصر على الحرشى شرح , 231 ص , 3 جـ

 .  387 ص , للدردير الكبير والشرح , 368 ص , 4 جـ

 . 11 ص , العينية التأمينات , العطار , الحجة هذه عرض فى -138

 . 21 ص , المذاهب , الشهاوى , 66 ص رسالة , وهدان -139

 , الخفيف. بعدها وما 27 ص , الرهن شرعية مدى , الخير ابو , 11 ص نظرية العطار , 29 ص , الإسلامي الفقه ىف العامة النظريات فى , الخفيف -141

 . 38 ص , الرهن شرعية مدى , الخير أبو 29 ص , النظريات

 بعدها وما 57 ص , الرهن شرعية مدى , الخير ابو.  56 و 55 ص ـ الرهن شرعية مدى , الخير ابو , قرب -141

 . 117 ص , 4 جـ , للميرغينانى الهداية , 84 ص , 6 جـ , للزيلعى الحقائق تبين , 146 ص , 6 جـ , للكاسانى الصنائع بدائع:  لكذ فى انظر -142

 قدامه لابن المغنى 88 ص , 11 جـ , للرافعى الوجيز شرح العزيز فتح , 353 ص , 4 جـ , للرملى المحتاج نهاية , 131 و 131 ص , 2 جـ , للخطيب المحتاج مغنى -143

 . 334 ص , 3 جـ ,

 . 88 ص , للرافعى العزيز فتح -144

 .11 ص.  نظرية , العطار , 22 ص , المذاهب , الشهاوى,  76 ص , . 74 ص , 69 ص ,.  68 ص , 67 ص , الراهن شرعية مدى , الخير ابو -145


